العدد 58 " a‏ الخميس 28 شوال عام 1431 ه 
السنة السابعة والأريعون 92 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 م 


الجهورية الج زاترتة 
الدعة انع الس يه 


١ 0‏ 5 
Onl‏ 2 
هرارات واراء » معرّرات ؛مساسيرء اعلا نات و بلاعات 


الإدارة والتحوين 
الأمانة العامة للحكومة 


WWW.JORADP.DZ 


الطّبع والاشتراك 

المطبعة الرسميّة 
حي البساتين» بئر مراد رايس» ص.ب 376 - الجزائر - محطة 

الهاتف : 021.54.35.06 إلى 09 
021.65.64.63 
الفاكس 021.54.35.12 
الئسخة الأصليّة وترجمتها 0 دف.ج 0 ف.ج ح.ج.ب 3200-50 الجزائر 
Télex : 65 180 IMPOF DZ‏ 
بنك الفلاحة والتّنمية الريفيّة 6 68 060.300.0007 
نفقات الإرسال خساب ال الأحنيية للمشخركين خار ج الوطن 
بنك الفلاحة والتّنمية الريفيّة 060.320.0600.12 


النُسخة الأصلية 0 ىج | 2675,00 درج 


تزاد عليها 


ثمن النسخة الأصليّة 13,50 د.ج 
ثمن النسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج 
ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. 
وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. 
المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. 
ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر. 
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الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 أكترير سه 2010م 


مرسوم تنفيذي رقم 10 - 233 مؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010, يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 


تسيير وزارة الموارد المائية 


مرسوم تنفيذي رقم 10 - 234 مؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010ء يتضمن القانون الأساسي 
النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف 


مرسوم تنفيذي رقم 10 - 235 مورخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010ء يحدد مستويات المساعدة 
المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعى أو بناء سكن ريفى ومستويات دخل طالبى هذه السكنات وكذا 


قرارات, صقورات» آرا۔ 


رئاسة الجمهورية 


قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010, يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمر اقبة 


3 


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010ء يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف 
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مرسوم رئاسي رقم 10- 236 مؤرخ في 28 شوال عام 
1 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010ء يتضمن تنظيم 


إن رئيس الجمهوريةء 

- بناء على تقرير وزير المالية, 

- وبناء على الدستورء لاسيماالمادتان 77 - 8 
و 125 (الفقرة الأولى) منهء 

- وبمقتضى الأمر رقم 58-75 المؤرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمير سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنى» المعدل والمتمم 

-وبمقتضى الأمر رقم 59-75 المؤرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون التجاري» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 9 
رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق 
بشروط تشغيل العمال الأجانب» 


- وبمقتضى القانون رقم 88 -01 المؤرخ في 22 
جمادى الأولى عام 8 الموافق 12 يناير سنة 1988 
الاقتصاديةء المعدل» 


- وبمقتضى القانون رقم 08-90 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالبلديةء المتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 09-90 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالولايةء المتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 11-90 المؤرخ في 
6 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 
والمتعلق بعلاقات العملء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضم القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 
محرم عام 1 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق 


- وبمقتضى القانون رقم 22-90 المؤرخ في 27 
محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق 
بالسجل التجاري» المعدل والمتمم, 
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- وبمقتخض القانون رقم 90- 29 الموّرخ في 14 
والمتعلق بالتهيئة والتعمير» المعدل والمتمم., 


- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 07-94 
المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 
4 والمتعلق بشروط الإنتاج المعمارى وممارسة مهنة 
المهندس المعماريء المعدلء 

-وبمقتضى الأمر رقم 5- 07المؤّرخ في 23 
شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 
والمتعلق بالتأميناتء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 20-95 المؤرخ في 19 
صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق 
بمجلس المحاسبة» المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 01-96 المؤرخ فى 19 
شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي 


يحدد القواعد التى تحكم الصناعة التقليدية والحرف, 

-وبمقتضى الأمر رقم 31-6الموّرخ فى 19 
شعبان عام 7 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 
والمتضمن قانون المالية لسنة 1997ء لا سيما المادة 
2 منه» 


- وبمقتضى القانون رقم 11-98 المؤرخ في29 
ربيع الثانى عام 9 الموافق 22 غغعحشت سنة 1998 
المتضة العلمي والختطويو المكتؤلويع ‏ 98ت 2002 


- وبمقتضى القانون رقم 99- 05 المؤرخ في18 
ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 


والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العاليء 


-وبمقتضى الأمر رقم 03-3 المؤرخ في 19 
جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 
والمتعلق بالمنافسة, المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 
جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 
والمتعلق بهمايةالبيئةفي إطار التنمية 
المستدامة, ١‏ 

- وبمقتضى القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 
جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية, 


المعدل والمتمم, 
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- وبمقتضى القانون رقم 04-04 الموّرخ في 5 
جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 
والمتعلق بالتقييس» 

- وبمقتضى القانون رقم 08-04 الموّرخ في 5 
جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 
والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية: المعدل 
والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 19-04 المؤرخ في 13 
ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 
والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيلء 

- وبمقتضى القانون رقم 16-05 المؤرخ في 29 
ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 
والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 لا سيما 
المادتان 41 و42 منه, 


- وبمقتضى القانون رقم 01-06 المؤرخ في 21 
توه عام 1427 السوافق 20 ق رار دة 2006 
والسحملق ا فا :من الها فة ا اة 

- وبمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 
او عام 1439 الجوافق 25 فف ران دت 2005 
والستفسن فانون انهو راك التموكية EE‏ 

- وبمقتضى الأمر رقم 01-09 المؤرخ في 29 
زی ا :1490 ال مواق دوا ی ر 2009 
ا للم ته فا العا ال كم اة 2009 
۷ سيما المادتان 29 و77 منهء 


- وبمقتضى الأمر رقم 10- 01 المؤرخ فى 16 
رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن 
قانون المالية التكميلى لسنة 22010 


- وبمقتضى المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 
وال عنام 1388 التسوافق 26 يسمي ين نة 1968 
والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا 
صو اعم او ر ار فل ال وا 
و کی او ات ا لد ا 


- وبمقتضى المرسوم رقم 116-84 المؤرخ في 11 
شان عام 1404 المؤافق 12 مايق بنحقة 1984 والمتضمن 
E‏ كمد AE‏ د السك شاك لمكن سير يديا 
الكتعامل التحموقي: ١‏ 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02- 250 
المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 
يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية»ء المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 
المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 
مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة, 
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المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 
[199 والمتمميلق اهر اء تسه ر الأمرين النطرف 


وك ادر وة ا ي نه ووب19 
التمؤوع في رحب عنام 012 امراق 9 بتار هة 
5 الدى ا جو ]ءانث الق اماو ن ات 
ال و اتافا او و يناه و زاك 
الطابع الإداريء المعدل والمتمم, 


«و يكحن SS aA‏ 
المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 
ف مير يك 1492 SE ESRA‏ لبانق لماه 
التي يلتزم بهاء المعدل والمتمم, 

ع وةئ ارتو ال ی رت 461593 امور 
في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 
الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأموال 
OE O E ETT E‏ 
المتعكة 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93- 289 
المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 
ور 1993 ال نوكي بعلن يسود وو ب ا 
المي مدل قن إطاق ]نما :لهات ا ف 
ا الها وا اال ار الاي او كن لها 
عافن والتسديك التسيتئيت الل زا ها 

ع غ امسوم | ى و 
قى 15 ر مضنا عام 1415 الو اى 15 فبواين نبسخة :1995 
ل 


المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 
العمومية وتنظيمه وسيره»ء 


المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو 
سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيزءالمعدّل 
والمتمم, 

يرسم ما ياتي : 

الباب الأول 

الملاة الأولى : يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام 
وتنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا 
لقو اتن والتخختطيجمات الول يهنا واكام هذا 
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الماذة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على 

اوزاف الیو 

الات الوطفئة ال ةة 

الؤلايات: 

- البلديات» 

-المنؤسسات العمومية ذاق الطابع الإداوئ: 

- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية 
الف وكةوات املاع الد واا رلو 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي 
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 
والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
واللكهارى ا ماتا لع هة الاقتخصبادنة: عة ةا 
تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئياء بمساهمة 
مؤقتة أو نهائية من الدولة. 

اغ ف ا ال الا ا 

تن مكل الو تا اا و 
LE EECA E E E‏ 
هذا المرسوم» بموجب المطة الأخيرة من هذه المادةء أن 
کو وق ر عا الحو لي ون ر 
ES A EES GO EAE e‏ 
المخجلقة باو فة الشارحخة: ٠‏ 

و و الشالة تن عاك كي ا هات 
الول مدقا مها اه ا ا 
الود كن الوه ف ا وک ا عاد 
جهاز للمراقبة الخارجية لصفقاتها والموافقة عليه. 
ويمكن مجلس مساهمات الدولة والوزير الوصي »كل 
فيما يخصه. مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في حالة 
الخبرنزة التلحة: 

#لاتسف هن لعسيو انس VEN‏ 


المادة 3: لضمان نجاعة الطلبات العمومية 
والاستعمال الحسن للمال العام» يجب أن تراعى في 


المادة 4 : الصفقات العمومية عقود مكتوبة في 
مفهوم التشريع المعمول به» تبرم وفق الشروط 
المنصوص عليها في هذا المرسوم» قصد إنجاز 
الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات» لحساب 
المصلحة المتعاقدة. 
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المادة 5: تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا 
Eel‏ .ا سهان E‏ يق RE‏ 
مسقا دوا بتكو ها لستك وهات و ا ا کے هن 
EN ETE‏ العبره افر :كان لقنا 
بحكم طبيعتها والتقلب السريع في أسعارها ومدى 
اروا وكا التغمار سات الكعارجة العطيفة علدا 


نفو الوق لكف ا قل تسلج عير اذ 
من العمليات المذكورة أعلاه. بتأسيس لجنة وزارية 
مشتركة خاصة» مشكلة من أعضاء مؤهلين في الميدان 
ao‏ مركاقية نوكل E A‏ 
NE NS RENEE‏ 


تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المذكورة اعلاه 
بموجب قرار مشترك بين الوزيرالمكلف بالمالية 


ومهمايكن من أمرء تحرر صفقة تسوية خلال أجل 
RI SN‏ ببازر كا ةلحار حفة 


المادة 6 : كل عقد أو طلب يساوى مبلغه ثمانية 
و ا 80001900 هع )1 عمقل سك وات 
الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) 
لخدمات الدراسات أو الخدماتء لا يقتضي وجوبا إبرام 
صفقة في مفهوم هذا المرسوم. 


مما اتكون الطتماه الذكو؟ CE‏ عاد 
العقصيلة كهنا تي مكل ستيار ينيو فة ر 
متعهدين مؤهلين على الأقل, لانتقاء أحسن عرض» من 
حيث الجودة والسعر. وفى حالة طلبات الأشغالء فإن 
اأ | اة نكن :نه ي لكر كما 
هم معرفون بموجب التشريع والتنظيم المعمول 
بهما. 


ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل عقود 
تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم. 

غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن 
تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل 
خلال السنةالماليةالواحدة. وكانت مبالغها تفوق 
المبالغ المذكورة أعلاه. تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها 
الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة 
بالرقابة الخارجية للصفقات. 

إذا لم تتمكن المصلحةالمتعاقدة من إبرام 
صفقة» طبقا للفقرة السابقة؛ وعرضها على هيئة الرقابة 
الخار جية المسبقة خلال السنةالماليةالمعنئيةة, 
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ال یا اك كنا وار وو الاك من التو 
الككير ا لاقتعال وذ الطابع المحكونء ترم فة 
سكين مضفة استكتاكية خلال المت لمر اة 

تمده کات الكبوكات واا اا رر ا عد 
کو ر وو ا 
والوزير المعني. 

لا تكون محل استشارة وجوباء ولاسيمافي حالة 
الاستعجال» طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها 
خلال نفس انستة المالية:عن خمسمافة الف ديار 
(500600دع )انيما بخص الاسفال :ان اللسؤازة: وقن 
طا القن ذفان 24200000 ):فههًا خی لذ اماك 
الت ات رومع رك ااا وة عفادي 
TEE‏ دمن هذه E‏ 

وکاک فى ا ااا ل 
و و ا ا 

SSE AE E SIE 
الرسوم»؛ ويمكن تحيينهاء بصفة دورية» بموجب قرار من‎ 
لوو اا اا و ل ا ی‎ 
رسميا.‎ 


المادذة 7: تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع 
استثماراء أو ملكاللمصلحة المتعاقدة أو الأمن 
العموميء يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية 
معلل بالشتروع في بدابة كخفية الشات قبل برام 
الف و كر د يون هد التمفون الى اله 
المكلف بالمالية. 
خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على 
التمقوي اك غو ذل عاك ال تفوق الات 
القذكوية فى ل الأو لى هى اة 6 ماوق عدر طنها 
على التيحكة الخشمية ا المهفات. 

المادة 8 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا 
Raf ESTEE ES‏ 

- الوزير» فيما يخص صفقات الدولةء 

= مسؤول الهيكة الوطنية المستقلة , 

E ON O E 

- رئيس المجلس الشعبي البلدي» فيما يخص 
ك 

SEE SE ENE ERE E 
العهرمية تا لطاع الإدارع”‎ 
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-المدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة 


- مدير مركز البحث والتنمية. 


- مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي 
والتقني, 

كمضكنالمؤشسنلة العتمؤممة الخ وة دات 
الطابع العلمي والتكنولوجي» 


- مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي 
والثقافي والمهني, 

-الرئيس المدير العام أو المدير العام 
للمؤسسة العمومية الاقتصادية. 


ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض 
صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين بأي 
كان ی اهقاس و د 
التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 


المادة 9 : يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات 
التعاقدية من قبل المتعاقد فى الآجال المقررة أو 
فاو عب ااا كوك فوا ساني .دون 
الإخلال بتخطبيق اوبات المتتضوص غليها في 
التشريع المعمول يه. 

تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات 
المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر 
الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة 
للصفقات العمومية. 


المادة 10 : توضح دفاتر الشروطء المحينة دورياء 
الشروط التي تبرم وتنفذ وفقهاا 5005 ت» وهي 0 

1 -دفاتر البنود الإداريةالعامةالمطبقة على 
صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات 
الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي» 

2-دفاتر التعليمات المشتركة,التى تحدد 
الترتيبات التقنيةا بقة على كلا فقات 
المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات 
أو الخدمات»الموافق عليهابقرار من الوزير 
المعنى»› 

3- دفاتر التعليمات الخاصة التى تحدد الشروط 
الخاصة بكل صفقة. 
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الباب الثاني 
تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين 


القسم الأول 


تحديد الحاجات 


المادة 11 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب 


ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها 
بدقة» استنادا إلى مواصفات تقنية. 

تفط اال اة لمعاف ة تهون دود 
اختصاص لجان الصفقات» المبلغ الإجمالي للحاجات مع 
أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار: 

- القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية. فيما 
يخص صفقات الأشغال» 

- تجانس الحاجات» فيما يخص صفقات اللوازم 
االو اساك و الخدمنات: 

وفي حالة تحصيص الحاجات» فإنه يؤخذ في 
الخسيان لتكهدين: حدود اخخصضتاضن :لفان لمنففات: 
المبلغ الإجمالي لجميع الحصص. 

يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود 
الاكتهتامهباتة ا لمحد هة موخت الح را ءات "الستخصنوصضَ 
عليها في هذا المرسوم. 

القسم الثاني 
الصفقات 

الملاة 12 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم 
صفقة واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معينة 
خا ا لتر او الاستكتمان: 

المادة 13: تشمل الصفقات العمومية إحدى 
العمليات الآتية أو أكثر : 

- إنجاز الأشغال؛ 

- اقتناء اللوازم» 

- إنجاز الدراسات» 

- تقديم الخدمات. 

تهدف صفقة الأشغال إلى قيام المقاول بيناء أو 
صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم» منشأة أو جزء منهاء 
بمافي ذلك التجهيزات المشتركةالضرورية 


لاستغلالهاء في ظل احترام البنود التي تحددها 
المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع. 
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إذا تم النص على تقديم خدمات في الصفقة ولم 
تتجاوز مبالغها قيمة الأشغال: فإن الصفقة تكون صفقة 
أشغال. 

تيدف حتف تنورف إلى EE‏ ! 
المتعاقدة أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية 
الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد. 


فإن الصفقة تكون صفقة لوازم. 

يمكن أن a‏ | فقة | 5-5 نة اقتناء اللوازم, 
تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان. وتوضح 
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية 

تهدف صفقة الدراسات إلى القيام بدراسات نضج. 
لضمان أحسن شروط إنجازهاو/أو استغلالها. 

تشمل صفقة الدراسات» عند إبرام صفقة أشغال» 


مهمات المراقية التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على 
الأشغال والمساعدة التقنية لفائدة صاحب المشروع. 


ننه که الفا قي كل سه ف عن 
صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات. 


المادة 14 : يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى 
صفقات تشتمل على قسط ثايت وقسط أو أكثر 
اشتراطيء عندما تبرر شروط اقتصادية و/أو مالية 
الله ف تس كل فحني 
اشتراطي مشروعا وظيفيا. 

محص سد كل ممظ )تمحر ل لاحر ا 
المصلحة المتعاقدة يُبِلغْ إلى المتعامل المتعاقد 
حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط. 


المادة 15 : يمكن تلبية الحاجات المذكورة فى 
ا علق فشتكن و و اک فشكل 
حقوتشن وتتسيلة ر aA aE‏ ضيه gE‏ 
متعاقد واحد» كماهو محدد في المادة 1 من هذا 
الفرسوة وتخصضن الحطوطن المتفضاة إلى مستعافل 
متعاقد أو أكثر. وفى هذه الحالة. يجب تقييم العروض 
توفي کل 


N‏ اتحسيسن اراي الشياء كلها حكن 
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الف ا الف کے كوش رقا هه 
اتلك مو اخفساض اا الماد ات تب 
عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة 
مختصة: في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه. . 

ويجب النص على التحصيص في دفتر شروط 
الا وف الهالة العاسنة ت اليو هة 
زخصة البرنامج كماهي محددة بمؤجب مقرر التسجيل 
الذي عة الامو بالصر ف الي بكي أن تويكل في 
دن 

المادئة 16 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجاً أيضاء 
عبسب الكاية إل ا عواء عو سوام أو اسشكفاه ذاه 
طكليانة كليكة أو جر حي وطيقا للتكظم | E‏ 


المادّة 17: يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية 
سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها 
المرسوم. 

كحو الإخفافية :كنيع الخد مات الوا خت تاب متها 
وأآهميتهاء والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة 
اا 

EE A CE E NE 
للقانون الجزائرىء» المؤهلة والمصنفة بصفة قانونية.‎ 
E EE العا ثم‎ E وفكن أن‎ 
الاو تعره م ادات ف وال‎ 

المادّة 18 : يمكن المصلحة المتعاقدة. بصفة 
CELE‏ قلها O‏ اراد تفج و لما ” 
عندما تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك 
المقاول هن لدو اساك الها امشو وت هذه 
المكالك Oy‏ ع يفطل دراب السدوي E‏ سه 
الع 

يجب أن ينص دفتر الشروط» في إطار التقييم 
التقني» على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدر اسات. 

TT‏ لليهنيهة المكفافية باخ تعود 
بإنجاز مشروع ما إلى متعامل واحد في إطار صفقة 
اده ال وه ا هو نو اح ]مدان 
الغ اسان ]نكا ] مهال 1 


المادة 19 : يمكن المصالح المتعاقدة أن تنسق 
إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما 


ويمكن المصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام 
ا ا تهاأن 5< . واحدة . 0 ê a‏ 
متعاقدة منسقة, بالتوقيع على الصفقة وتبليغها. 
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كل - 5 كا وولة عن ن تنفيذ 
الجزء من الصفقة الذى يعنيها. 


E اللجكلفة كا‎ EE 


الماذة 20 : تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء 
اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع 
المتكور: 

تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة 
للتجديد دون أن تتجاوز خمس (5) سنوات. ويجب أن 
تبين كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم 
و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة 
الطلبات إماالسعر وإما آلياته وإماكيفيات تحديده 
المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في 
تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية 
التي تحدد كيفيات التسليم. 


القسم الثالث 


المتعاملون المتعاقدون 


المادة 21 : يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون 
شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون 
قفون اله ربا ران وا ماق اطدان فعسم 
سات كما ه تحدم في المادة 59 يتاه 


المادة 22 : يمكن المصلحة المتعاقدة من أجل 
تحقيق أهدافهاء أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام 
صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 
امشات الاخ 


المادّة 23 : يمنح هامش للأفضليةء بنسبة خمسة 
وعشرين في المائة (25 %).للمنتجات ذات المنشاً 
الجزائري و /أو للمؤّسسات الخاضعة للقانون الجزائري, 
التي يحوز أغلبية ر أسمالها جزائريون مقيمونء فيما 
يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 13 


ع 


أعلاة. 


وتخضع الاستفادة من هذا الهامشء في حالة ما إذا 
عا الت ها کین ن مو اة اح وة 
للقانون الجزائري» كما هى محدد في الفقرة السابقة, 
ومؤسسات أجنبية» إلى تبرير الحصص التي تحوزها 
المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائرىء» والمؤسسات 
الا محفت الأممال ال يحسين رها 
ومبالغها. 
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لتطبيق هذه الأفضلية. 
كزان فى ليوك المعلفه ا 


المحلدة 24 ن خب أو ,تت ص دف اتن شت روط 
المناقصات الدولية, بالنسبة للمتعهدين الأجانب» على 
الوا لادا قى هن امي ان الها قي فار 
شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز 
أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون. 

ك[نتكضمن شلف اة :قاخجة غر 
محددة للمؤسسات» كما هى معرفة فى الفقرة السابقة, 
ال كا أن تفه ا راك مم اليه 
الأجنبي. 

ويجب أن يتضمن عرض المتعهد الأجنبي» تحت 
طاكلة رف مر الخد زا بخلطية التسرط المدكون .في 
الفقرة الأولى أعلاه . 1 

يترتب على عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه, 
من قبل المتعهد الأجنبي: 

EE EEC EE NTE 
تجسيدهاء‎ 

قى قى نات ا٠‏ عند اقتا قن تسل 
إلى حد عشرين في المائة (20 %) من مبلغ الصفقة, 

تسل االو ةا لاخ تة ال اح 
E E N PEE E‏ 
في الصفقات العمومية. 

وکیا محفت ا و و و امات 
والخدمات معنية بهذه الترتيبات. 


الباب الثالث 
إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد 


القسم الأول 
كيفيات إبرام الصفقات العمومية 
الماذة 25 : تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء 
المناقصة الذى يشكل القاعدة العامة, أو وفق إجراء 
التراضي. 
الماد 26 : المناقصة هى إجراء يستهدف الحصول 
على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تذ 0 
الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض. 


الجريدة الرُسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 


المادة 27 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة 
لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى 
المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي 
البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه 
الاستشارة بكل الوسائل المكتوية الملائمة. 

إن إجراء التراضى البسيط قاعدة استثنائية 
لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة 
في المادة 43 من هذا المرسوم. 
الاس شنار ة أو ال تر اضبي التختسيطبقيى اللات 
المادة 43 أدناهء إلى أحكام المادة 24 من هذا المرسوم. 

المادة 28 : يمكن أن تكون المناقصة وطنية وأو 

کا »| 4 | ma‏ کک 

- المناقصة المحدودة, 

- الاستشارة الانتقائية, 

- المسابقة. 

المادّة 29 : المناقصة المفتوحة هى إجراء يمكن من 
خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا. 

المادة 30: المناقصة المحدودة هى إجراء 
لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر 
فيهم بعض الشروط الدنياالموّهلةالتى تحددها 
المصلحة المتعاقدة مسبقا. 

يجب أن تكون الشروط الدنياالمطلوية:؛ في 
مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع. بكيفية تسمح 
للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائرى بالمشاركة فى 


المناقصات» في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة 
بالحودة والكلقة واتنال الإكجاة: 


المائة 31 : الاستشارة الانتقائية هى إجراء يكون 


وت 3 | ا قدة الاد e‏ ء الأولى 
لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عئدما يتعلق 
الأمر بعمليات معقدة وكرأو ذات أهمية خاصة. 


ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على 
ا 
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- مواصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين 
و 

ECE N E EE 
ER E العتماف :كارو‎ 
EE 

ERE ES PETE O CEC 
لحف يذ‎ SEAS متنهحي» لس‎ 
رال قاكية و ا‎ 
ER SE E A E a ع‎ 
ورک و او و و ا ا و‎ 
خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالةء يجب تجديد‎ 
الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات.‎ 


يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة 
(3) مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي. وفي حالة 
ما إذا كان عدد المرشحينء الذين جرى انتقاؤهم الأولىء 
أدنى من ثلاثة. يجب على المصلحة المتعاقدة أن 
تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد. 


اتو ان ت انس على كات ادود الأولي 
ا ار ة في دف الشووط :. 

المادة 32: تتم دعوة المرشحين الذين جرى 
انتقاؤهم الأولي طبقالأحكام المادة 31 من هذا 
المرسوم. في مرحلة أولىء برسائل استشارة: إلى 
تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي. 

ويمكن لجنة تقييم العروض» فيما يخص العروض 
ال كو فا سفن یو أن که کا 
ا ات ا اها ا کر ن كفي 
توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم . 
لعروض المرشحينء عند الضرورة» من طرف المصلحة 
المتعاقدة. بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض» 
O‏ الامدفياء إلى خبر ادوم فل كوا 
جزائريين» الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويجب أن 
فشوي مهاه لوت الامعتاماس مرتعي] جميع الاقتناء 
الحاضرين. 
والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية. 

تكون الأجوبة المكتوبة للمرشحين على طلبات 
التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر 
الالخحيافا كهوت] اكير | عرمسروضهد 

ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى 
عرض مرشح من المرشحين. 
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لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفى أو المواصفات 
التقنية أو النجاعة المتعين بلوغها والمنصوص عليها 

لا يدعى إلا المرشحون الذين جرى إعلان مطابقة 
عروضهم التقنية الأوليةء لتقديم عرض تقني نهائي 
الضرورة» ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات 
المرحلة الأولى. وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا 
لأحكام المواد من 121 إلى 5 أدناه. 

وفي حالة الا ستشارة الانتقائية علي ساس 
برنامج وخ د ظيفي »> يمك أن تدفع المصلحةالمتعاقدة 
أتعابا للمرشحين. حسب كيفيات تحدد بموجب قرار 
مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. 
استشارة انتقائية كما هو منصوص عليه فى المادة 31 
أعلاه. بالنسبة لكل قطاع» بموجب قرار مشترك بين 
الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني . 


المادكة 33 : المزايدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة 
العمليات البسيطة من النمط العادى ولا تخص إلا 
المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. 


المادة 34 : المسابقة هى إجراء يضع رجال الفن 
في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب 


يجب أن يشتمل دفتر شروط المسابقة على 
الخدمات» والأظرفة التقنية والمالية. 


ويدعى المرشحونء في مرحلة أولىء إلى تقديم 
عرض تقني فقطء, يوضح محتواه يموجب المادة 51 
أدناه. 1 

بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها طبقا 
لأحكام المواد من 121 إلى 125 من هذا المرسوم» لا يدعى 
إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض المالي إلا 
المرشحون المؤهلون مسبقا الذين يجب أن لا يكون 
عددهم أدنى من ثلاثة (3). وفي الحالة التي يكون فيها 
عدد المرشحين, الذين جرى تأهيلهم الأولى» أدنى من 
ثلاثة (3)» يجب على المفبلسة لكا اوت 


الإجراء. 
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يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال 
أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة 
اكك ويک ان فال هة الأشدرفة إلى غا 
تتكون من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني 
ومستقلين عن المرشحين. 

تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب قرار من 
الوؤمر أو من الوالج: الخسي»: 

ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسةء 
مرفقا برآي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح 
كحك الخو ] شي او هات إلى اانه 
المتعاقدة. 

رفن ات جا ]ذا ارت لسك التحعيم وو ره 
توضيح بعض جوانب الخدمات» فإنه يتعين على 
المصلحةالمتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين 
المعنيين. كتابياء لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون 
الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزاً من عروضهم. 

يمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة منحا للفائز 
أو الفائزين فى المسابقة طبقا لاقتراحات لجنة 
التحكيم. حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين 
الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. 

تحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محل 
مسابقة» بالنسبة لكل قطاع» بموجب قرار من الوزير أو 
مخ الوالي المعني: 


تأهيل المرشحين 


المادة 35 : لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة 
الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذهاء 
كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة. 

المادة 36: يتعين على المصلحة المتعاقدة أن 
تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية 
والتجارية. 


المادة 37 : يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد 


تنظ ية وا 5 تنفيذه إلى یئات .ا ة مؤهلة 


لهذا الغرض. 
الملاأة 38 : تستعلم المصلحة المتعاقدةء أثناء تقييم 
العؤوكن المفحفة عكر الا تفضا عدن قد انع اللمجعيهد يق 
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ومواصفاتهم المرجعية» حتى يكون اختيارها لهم 
SS EES)‏ :د الكل SG LS‏ 
ولاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى: وإدارات وهیئات 
مكاافة و رالرى ركع الو 
PE LN‏ هع القارج: 


المادة 39 : كل متعهد» يتقدم بمفرده أو في تجمع, 
لاطو له امعان ]لا مهوت الخاصة وم اه 
المهنية. 

المادة 40 : تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين 
وبطاقيات قطاعية» وبطاقية على مستوى كل مصلحة 
متعاقدة وتحين بانتظام. ويحدد محتوى هذه 
البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير 
المكلف بالمالية. 


القسم الثالث 
إجراءات إبرام الصفقات 


المادة 41 : يحدد البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة 
تحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة فى 
إطار مهمتهاء اختيار كيفية إبرام الصفقات. 


يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة 
المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم. 


المادة 42 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل 
اختيارها عند كل رقابة تمارسها أى سلطة مختصة. 


الماة 43 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي 
البسيط فى الحالات الآتية فقط: 


عموظما الل يكرد کک ا ا لمان عد تايل 
متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية, أو ينفردل 
بانكلدك رة ا لتکو ره لافار ا 
المتعاقدة, ٠‏ 

ناي تكاديف اميسال اسيك التموان تان دافم 
عرض له لسك أن اممكتمار :شين تة في التسيدان 
TCE‏ الخال الم اقضنة نشو كه لد 
مكن فى ونع ا سرت ادرو 
التمويدية لكالانث الانتقع ةلم واه سكو و E‏ 
مكايو AS SERA‏ 


- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير 
الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية؛ بشرط أن 
الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن 
متوقعة من المصلحة المتعاقدةء ولم تكن نتيجة 
مناورات للمماطلة من طرفهاء 
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أهمية وطنية. وفى هذه الحالة. يخضع اللجوء إلى هذا 
اضوع هدا راد اتقات لرا اتسيف 
من مجلس الوزراءء 


- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة 
عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية, 
وتخ فاته التعؤومننات الس تمرح ران 
مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير 
اللي 

ذرعخدها تعلق الأمنن تقر فة الأذاة الوط 
العمومية للإنتاج. وفي هذه الحالة» يجب أن يخضع 
اللجوء إلى هذه الطريقةالاستثنائية في إبرام 
الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. عند 
الحاجة» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادذة 44 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي 
بعد الاستشارة في الحالات الآتية : 

- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير 
مجدية» وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقطء أو إذا تم 
التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط , بعد تقييم 
العروض المستلمة. 

لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات أو عندما 
تكون مبالغ العروض مفرطة. حالات لعدم الجدوى. 
ويتعين على المصلحة المتعاقدة» في هذه الحالات, 
إعادة الإجراء. 

يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس 
دفتر شروط المناقصة» باستثناء : 

* كفالة التعهد» 

* كيفية الإبرام» 

* الزامية نشر إعلان المنافسة. 

ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات 
السالفة الذكر. 

يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدةء زيادة 
على ثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل, 
جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة» ما عدا 
في حالة الاستثناء المبرر. وفي هذه الحالة» لا يمكن 
تكوين تجمع مؤسسات إلا من المؤسسات التي تمت 
استشارتها. 

- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات 
الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة, 


8 شوال عام 1431 ه 
7 أكتوبر سنة 0م 


- فى حالة صفقات الأشغال التايعة مباشرة 
للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة. 

هدك قات هذه الدر امات واللؤ اوه والخدمبات 
والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف 
بالمالية والوزير المعني» 

= في حالة العمليات المنجزة في إطنار 
استراتيجية التعاون الحكومىء أو فى إطار اتفاقات 
ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازيةء وتحويل الديون 
الى يوقاو مفو “باس عدر ] د ادات 
التمويل المتذكورة على ذل وقي هة الالة: يمكن 
ا کک أن تعمد الاسكسار كن 
EE‏ اففط فو السالة الأول إن كلح 
المقدم للأموال في الحالات الأخرى. 

ILE EEE ل‎ ET EE 
الاک تسد سدقا فى الات اله ر‎ 
الحمادة: على أسامن دفر‎ ٠ شي السنطات 332 ومن هة‎ 
رو تكد شيل الشريع ا‎ 
لخت الشات الشخخصة.‎ 

وفيمايخص العروض التي تكون مطابقة 
لمقتضيات دفتر الشروط. فإن لجنة تقييم العروض 
يمكنها أن تطلب» بواسطة المصلحة المتعاقدة» كتابياء 
5 سنا كانه الاتحمحادكين الوق کیت اا كيم 
توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. كما يمكنها أن 
تطلب منهم استكمال عروضهم. 


المستلمة, فإنه يتعين إعادة الإجراء. 
يجب أن يكون المنح الموّقت للصفقة موضوع 
نشر حسب الشروط المحددة فى المادة 114 من هذا 
يمكن المتعهد الذي تمت استشارته وعارض 
الحكيان الج العاف أن يوفع طحا سيت 
الشووظ الخ لمان 1 من هذا ا لر 
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
EEE‏ الكلفب_بالقالية: 


المادذة 45 : يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي 
إلزاميا في الحالات الآتية : 


- المناقصة المفتوحة, 

- المناقصة المحدودة. 

- الدعوة إلى الانتقاء الأولىء 
- المسايقة, ١‏ 
التهزانن 5 
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المادة 46 : يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على 
البيانات الالزامية الآتية: 

EE ولق‎ EEL SS فيضن‎ 

+كوفية المتاقضة 

شروظ الكاهيل أى الانتقاء الأولي: 

- موضوع العمليةء 

ع شاك EE CEERI‏ 
لفاكت ا إلى كام ت لشوومل ات الصبلة 

- مدة تحضير العروض و مكان إيداع العروض» 

- مدة صلاحية العروض» 

عا لزاهخة كهالة ا تمصب ی 

- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه 
غيانة لامع ومر اهم ساكس 

- شمن الوثائق عند الاقتضاء. 


الماذة 47: تضع المصلحة المتعاقدة الوثائق 
المنصوص عليها في المادة 48 أدناه. تحت تصرف أي 
مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد. ويمكن أن ترسل هذه 
الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها. 


أو» عند الاقتضاء» بالتراضي بعد الاستشارة» التي 


١‏ لضرورية التي ت تمكنهم من تقديم تعهدات مقبولة. 


- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو 
كل المتطلبات بما فى ذلك المواصفات التقنية وإثبات 
| بقة»وا قاب ال“ تجن أن ت قر فی 
المنتوجات أو الخدمات» وكذلك التصاميم والرسوم 
والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك» 
والضمانات المالية» حسب الحالةء 

ب اللمعلومات أو الوفاكق الشتكميليةة التمظطلؤية من 
المتعهدين, 

- اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم 

- كيفيات التسديد» 
المصلحةالمتعاقدة والتى يجب أن تخضع لها 
DE |‏ 
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- الأجل الممنوح لتحضير العروض» 

- أجل صلاحية العروضء» 

- آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية 
المعتمدة فيه, 

- ساعة فتح الأظرفة, 

- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات. 

المادة 49 : يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية 
وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. كما ينشرء إجبارياء في 
النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 
(ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين 
وطنيتين» موزعتين على المستوى الوطني. 

يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد 
التي نشر فيها إعلان المناقصةء عندما يكون ذلك ممكناء 
مع تحديد السعرء و آجال الإنجاز وكل العناصر التي 
نشف نا خان ضاحت الضتففة, 

يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة 
تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم 
ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري» 
على التوالي» خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو 
يقل عنهاوعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) أو 
يقلعتهاء ان فكون مدل إشهانق عملي »مسب الكيفيات 
الآتية: 

* نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو 

* إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية: 

- للولاية, 

- لكافة بلديات الولاية, 

= غرف التحارة والضتاعة والحرف والفلاحة: 

- للمديرية التقنية المعنية في الولاية. 


المادة 50 : يحدد أجل تحضير العروض تبعا 
لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم 
طرحها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض 
وإيصال التعهدات. 

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد 
لتحضير العروض إذا اقتضت الظروف ذلك. وفى هذه 
الحالة. تخبر المصلحة المرشحين بكل الوسائل. ٠‏ 

تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض 
بالاستناد إلى تاريخ نشرها الأول في النشرة الرسمية 
لصفقات المتعامل العمومى أو فى الصحافة. كما 
و انض افي دفن الشووط 7 
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ومهما يكن من أمرء فإنه يجب أن يفسح الأجل 
المحدد لتحضير العروضء المجال واسفا لأكير عدد 
يوافق آخر يوم وآخر ساعة لإيداع العروض ويوم 
وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية» آخر يوم من مدة 
تحضير العروض. وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو 
يوم راحة قانونية؛ فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى 


غاية يوم العمل الموالي. 


الماكة 51: يجب أن تشتمل التعهدات على عرض 
تقني وعرض مالي. 

ب ان وک كل من العركن ااي و درن 
المالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين كل 
منهما مرجع المناقصة وموضوعهاء ويتضمنان عبارة 
ا 3 "مالي" حسب الحالة. ويوضع الظرفان في 


عكتفةا نه کک وق اس کی ا(1 کی 
مبلغ العرض» فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم 
للصفقات» والواجب ذكرها فى دفتر الشروط المتعلقة 
الست اقات طيقا اللمادة 132 أناة :و تحب أن تضدز 
جزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي 
من الدرجة الأولى: 

ع RE EIT PEE‏ انه يد 
إدراج كفالة التعهد المذكورة أعلاهء إذا اقتضى الأمرء 
فى لوف مققل مغل غبار ة 'كفالة تى لا يقت الا 
عند فتح الأظرفة المالية. 

حزن“ كفالة لهد الدى لم يفيل والذى ل يقد 
لمكا بعد يتوم او | خف من هار ت النتهباء املق ا لعن كما 
هو محدد فى المادة 114 أدناه. 

ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبلء والذي قدم طعناء 
عبتن بل قرزاو رفبحن:التطعن» من طرف لجنة الصفقات 
المختصة. 

ترد كفالةا لمتعهدالذى منحا لصفقة بعد وضع 
طبقا لدفتر الشروط المتعلق بالمناقصة, 


8 شوال عام 1431 ه 
7 أكتوبر سنة 0م 


TO كحي‎ TEN 
SAN SEN ESEN A AE 
SEES STEEN EES EE 
الواساف ركذا الا ا‎ 

E aN ENS 
EE N E E SPN 
وا اا الل الا و ا ع‎ 
المصرفية والبطاقة المهنية للحرفي ومستخرج‎ 
سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين‎ 
الفنيين,‎ 

- الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان 
الاجتماعي بالنسبة للمتهعهدين الجزائريين 
تين لانت اله من لوا في لجراي 

E EEE E EE 
الال كه هزه اه وق نم‎ 
موافقة المصلحة المتعاقدة» ومهمايكن من أمر قبل‎ 
اوغ اة‎ 

ES LEE EE 
للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي» وللمسير‎ 
اموي كه‎ ١ يقبيق‎ GEE E أو الفجدوي]لعاء‎ 
راطق ها الحكم الأكيين على اللموسساف الأحنيينة‎ 
غر ال ال ان‎ 

-شهادة الإيداغ القانوفي لحسنابات الشركة فيا 
بخن الهو كات اهارت الك قمع م د 
الو المإضعة اللقانون الاي 

ب 

E E EE EE 
الخ اتر يى 5 لستديد ن اعات الاين مى لا لعل‎ 
ا‎ 

رفى کا ا 
الغروكن بالإشافة إلى الأظوفة اماف بالعروض 
الها والعمالبية رها تعلق بال مات لامرن 
الك خي ال ا وك ا 
فق الفا لمن هذه ا ` 

يجب آلا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في 
أف الها فل انا السينائفة بولا في اوه 
اف ته او انس الميائفة وا و 
الاكحقاكنة: A AEE‏ 


2 - عرض مالي» يتضمن ما يأتي : 
- رسالة تعهد» 

- جدول الأسعار بالوحدة 

- تفصيل تقديري وكمي. 
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تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب» 
والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير المكلف 
بالمالية. 


القسم الرابع 


١‏ لمشاركة فى الصفقات العمومية.ءالمتعاملون 
الاقتصاديون: 

> اليج هم حي ف اوو لعفي أن 
التوقف ع نالنشاط أو التسوية القضائية أو الصلح, 


- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية 
أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو 
الصلح, 

- الذين كانوا محل حكم قضائي له حجية الشىء 
| .. 2 0 1 1 بى ۰ لفة ” 1 0 .| 37 
المهنية, 

- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه 
الجبائيةء 

- الذين لا يستوفون الإيداع القانونى لحسابات 
شركاتهم, 

-الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت 
مسؤوليتهم . من أصحاب المشاريع» بعد استنفاد 
المعمول بهماء 


دا و عدا ملي ا 
الليكمؤفن مجاه لاذه اوجن هه اال 

- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي 
انق اعا اا اقات ال وة اهرت واا 
فى ال اا والحجارك اا 
لكشريع العمل والضريان: الاختبامن» 
تنالك مه الكو فى ا2400 مح هذا اتر 
قرار من الوزير المكلف بالمالية. 
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القسم الخامس 


اختيار المتعامل المتعاقد 


المادة 53 : تختص المصلحة المتعاقدة باختيار 
المتعاقد» مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من 


المادة 54 : عندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج 
الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها 
عفدا كه السك توق كا سلجمل ف | اماف 
هذه أن تصدر مناقصة وطنية» مع مراعاة حالات 
الاستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. 


المادّة 55 : تخصص الأشغال المرتبطة بالنشاطات 
الحرفية الفنية للحرفيين كما هم معرفين في التشريع 
والتنظيم المعمول بهماء ماعدا في حالة الاستحالة 
المحرزة من المضنلحة المتعاقدة: 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند الحاجة, 
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 56:: نحت أن اتكؤن معان اخنان المتعافل 
المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر 
اشرو ظط الحاطن تات اة وميه أن كته هنذا 
الاشكيان علي سام فة سوسس لا نينا على 
مايأتي : 

- الضمانات التقنية والمالية, 

+ اليو الدع وامال اكه 

فوط اسوك وس انيسن المهسة الها اة 
الكل الحن فمكمنيا الموسسات الأحكيمية 
المائات | ا رة وحدووظ ونه الحو اف الك 
بعد البيع والصيانة والتكوين). 

ك اكان كات الدزانبنات» معد النافسة الذئ 
حب يسدنه اناس إل اطا العف لامكو اناك 

- المنشا الجزائري أو الأجنبي للمنتوج» والإدماج 
في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتوجات 
موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية. 

تحدد كيفيات تطبيق المطة الأخيرة بموجب قرار 
مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير 
المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين. 


يمكن أن تستخدم معايير آخرى» بشرط أن تكون 
فدوحة في دفر قوط اللمتاقصة: 


المادة 57 : يجب أن يكون نظام تقييم العروض 
التقنية» لاسيما في مجال المراجع المهنية» والوسائل 
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طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته. بشكل يسمح 
ل فا لاد لالقافون الحر اكوئ انارک شن 
المرتبطة بالنوعية وآجال الإنجاز. 


المادة 58 : لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد 
فتح الأظرفة وأثناء تقييم العروض لاختيار الشريك 
المتعاقة ماعة ا في "الخالات التمتصوصض عليها نموخب 
أحكام هذا المرسوم. 


العا كاف حاترن في انان تميق 

بالمنافسة, إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. 

ال ا قعل تع ب سافن أن بالشرا 16 
ويه يجب فى هذه الحالة أن ت تتضمن الصفقة أو 

الذين يتصرفون مجتمعينء بإنجاز المشروع 

بالتضامن أو بالشراكة . 

مو افيا الك و ال عا 

ا کا الک ف الخو زو الك اتا 

يكن أن 5 لشفي إظنان] فقة. 

هالة الاستخكناءزفي:الخصزيع بالاكتتاب وقي رسال 

اا کول و ك 

المتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع. 
يكون وكيل التجمع بالشراكة متضامناوجوبا 

تنفيذ ا فقة» مع كل . من ا . ا تح بشأن 

التزاماته التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة . 


القسم السادس 


مكافحة الفساد 


المادة 60 : يوافق بموجب مرسوم تنفيذي على 
العمومية تحدد فيه حقوق وواجبات الأعوان العموميين 
عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو 


المادة 61 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية» كل 
لعون عمومي بمنح أو تخصيصء بصفة مباشرة أو غير 
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مباشرة» !ما لنفسه أو لكيان آخرء مكافأة أو امتياز 
مهما كانت طبيعته» بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو 
ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه» من 
شاف | مشكل سا كافيا لالقاء الصف انال أو 
الملحق المعني. ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا 
لكك ان دوسي AS‏ شيم يكن SNES‏ 
فى اي الان ان ارو كن تقو 
رو ال وهه ال 

شخدون SO EE EEE FETS RD SN‏ 
بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 51 من هذا 
اموسرم 

كسك حا و ا ا ت 
ا ف الت المتالفة الكو و ف كيفيات 
التسجيل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من 
الووست ا غ اة 


الباب الرابع 
أحكام تعاقدية 


القسم الأول 


بيانات الصفقات 


المادة 62 : يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع 
القن الول هما و]لى :هو المرسوة ونكت أن 
تتضمن على الخصوص البيانات الآثية : 

- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة, 
الصفقة وصفتهم, 

- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقاء 

اك التمفقيل والمر و و بالعملة ا لهك 
والذمكان الخ اتروئ هبنت الخالة 

- أجل تنفيذ الصفقة. 

- بنك محل الوفاءء 

> قبس وال اذ عا فق 

- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه. 

ويجب أن تحتوي الصفقة, فضلا عن ذلك» على 
البيانات التكميلية الآتية: 

- كيفية إبرام الصفقة, 

- الإشارة إلى دفاتر البنود العامة ودفاتر 
التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التى 
ESN <i‏ ناء 
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إن وجدواء 

- بند مراجعة الأسعارء 

- بند الرهن الحيازي» إن كان مطلوباء 

- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابهاء 
وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منهاء 

- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة, 

- شروط دخول ا فقة حيزا تنفيذء 

-النص فى عقود المساعدة التقنية على أنماط 
مناصب العملء وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى 

- شروط استلام الصفقة, 

-القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات»› 

بكري لفلف جا لبيئة, 

-البنودالمتعلقة باستعمال اليد العاملة 
المحلية. 

القسم الثاني 


المادة 63 : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق 
الكيفيات الآتية : 

- بالسعر الإجمالي والجزافي» 

- بناء على قائمة 

- بناء على النفقات المراقبة, 


- بسعر مختلط. 


ل رء تفخ 1 دفع 5 قات | فقة وفق يغة 
السعر الإجمالى والجزافى. 


المادّة 64 : يمكن أن يكون السعر ثابتاأو قابلا 
للمراجعة. 
تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة, 
ضمن الشروط المحددة فى المواد من 67 إلى 71 أدثاه. 
يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة فى 
المواد 65 و66 و71 من هذا المرسوم. 
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المادة 65 : يمكن قبول تحيين الأسعار التى يحدد 
مولافينا بطيها للماذة 66 من 34 السرستوم؟ إذاكان يفضي 
بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر 
بالشروع في تنفيذ الخدمة»ء أجل يفوق مدة تحضير 
العرض زائد ثلاثة ( 3 أشهر > وكذلك إذا تطلبت الظروف 
الاقتصادية ذلك. 


يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار صفقة 
تاريخ توقيع المتعامل المتعاقد على الصفقة وتاريخ 
التبليغ بالشروع في تقديم الخدمةء وتتمثل الأرقام 
الاستدلالية القاعدية (ه1) التى توّخذ بعين الاعتبار 
في أرقام الشهر التى تنتهي في تاريخه صلاحية 

المادة 66 : إذا ورد فى الصفقة بند ينص على 
تحيين الأسعار» فإن تطبيق هذا البند يتوقف على 
الشروط الآتية: 

- يمكن تحديد مبلغ التحيين إما بطريقة إجمالية 
وجزافية وباتفاق مشترك» وإمابتطبيق صيغة 
مراجعة الأسعار إذا نصت الصفقة على ذلك, 

- لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة 
التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحية العرض 
وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع فى الخدمات التعاقدية. 

الأرقام الاستدلالية القاعدية (ه1) التي يجب 
مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض 

غير أنه» يمكن السماح بتحيين الأسعار فى حالة 
التأخر فى تنفيذالصفقة إذا لمي بب فى ذلك 
المتعامل المتعاقد. وتطبق هذه الأحكام كذلك على 
الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة. 

المادة 67 : عندما يكون السعر قابلا للمراجعةء فإنه 
لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعارء فى الحالات الآتية : 

- فى الفترة التى تغطيها صلاحية العرض» 

- في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعارء عند 
الاقتضاءء 


اسفن ت و لمان ۷ ي 
الخد مات ا عف5 فد دون سو اها ست رو 
N‏ 
لابشا ف الصفعات السبرية اهارن كا و 
قائلة اللمؤاهعة. 
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المادّة 68: يجب أن تراعى فى صيغ مراجعة 
الأسعار الا همية المتعلقة بطبيعة كل خدمة فى الصفقة 
9 تخص "المواد"' و"الأجور" و"العتان". 

وت 5 37 || ملات التى ت 3 مراعاتها فى 1 42 

-المعاملاتالمحددة مسبقا والواردة فى 
الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة 
مايآتى : 
المنصوص عليها في العقد فيما يخ ص التسبيق 
عن بخمسة عش :فى الماخة (94615)/, 

- حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة 
فى المائة (5 46), 

- الأرقام الاستدلالية "الأجور' و"المواد" المطبقة 
ومعامل التكاليف الاجتماعية. 


المادة 69 : الأرقام الاستدلاليةالمعمول بهافي 
مني ا لجان ها وراه لش كنم 
الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي 
النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومى وفى كل 
نشرية أخرى مؤهلة ل الإملوكات اه کو 
والرسمية. وتطبقالمصالح المعنية الأرقام 
الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة الوزير المكلف 
بالمالية عليها. 


غير أنه فيمايخص صيغ مراجعة الأسعار 
وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة, فإنه يمكن استعمال 
الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد 
أو أرقام استدلالية رسمية أخرى. 

المادة 70 : تطبق ينود مراجعة الأسعار مرة واحدة 
كل ثلاثة (3) أشهر ما عدا فى حالة اتفاق مشترك بين 
لطر اه فن :خط نوق ا 

الأرقام الاستدلالية القاعدية (10) المطلوب أخذها 
بعين الاعتبار هي الآتية : 
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-أرقامالشهر الذي أعطى فيه أمر الخدمة 
بالشروع فى الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد 
صدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعارء 


- أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض 
عندما يكون أمر الخدمة بالشروع فى الأشغال قد أعطى 
قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار. 


عندما تسدد حصة من تسبيق على التموين من 
دفع على حساب أو تسوية على رصيد حسابء فإنها 
تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعارء من مبلغ الدفع على 
الحساب أو التسوية على رصيد الحساب. 


على حساب أو تسوية على رصيد حسابء فإنها تخصم 
قبل تطبيق مراجعة الأسعار من مبلغ الدقع على 
الحساب أو التسوية على رصيد الحساب . 

المادئة 71: يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد 
الأجل التعاقدى تنفيذا ا علیه» على ساس 
الأسهان الخطيقة اتمه على الستعر الذي تمل أن 
يكون قد تم تحيينه أو مراجعته. محسوبا في نهاية 
الأجل التعاقدى» فى حالة ما إذا تسبب المتعاقد فى 


المادة 72: يجب أن تبين الصفقة التى تؤخذ 
خدماتها في شكل نفقات مراقبة, طبيعة مختلف 
العخاصن :الح فعاف على كد الم الو اكب رهه 
وكيفية حسابها وقيمتها. 


القسم الثالث 


كيفيات الدفع 


المادة 73 : تتم التسوية المالية للصفقة بدفع 
اتقات وراو الدع على الحشاب» وبالتسويات على 
تة | لخسات: 

لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/أو 
التمكتعاهل التاق من خيث:التخفسية: الكامل 
والمطايق والوفى للخدمات المتعاقد عليها. 


وبهذه الصفة. فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا 


نهائيا للمبلغ. 


ا 
الت بيق : هو كل : يدقع قب تنفيذ 
الك ناكم سوضوع لعش وددون الا و ق 
للخدمةء 
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-الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به 
المصلحةالمتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع 
الصفقة. 

- التسوية على رصيد حساب : هى الدفع المؤقت 
أو الشهافق اللستعى المتمبوسن علي هن الصففة بعد 
التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها. 


المادة 75 : لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل 
المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات 
يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة 
الأولى. وتحرر هذه الكفالة حسب الصيغ التى تلائم 
المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه. 


الماد 76: تسمى التسبيقات» حسب الحالة, 
افةو عالت 

المادة 77: يحدد التسبيق الجزافى بنسبة أقصاها 
خمسة عشر فى المائة (15 %) من السعر الأولى للصفقة. 


المادّة 78: إذا كان يترتب على رفض المصلحة 
المتعاقدة قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة على 
الصعيد الدولى» ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسية 
الكفاركن على م :ناح ك فن اد إو دة 
ااسكفتاكيافسيتقا خر اشنا فون النتسعة :المفددة فى 
الا 97ج هه رة ودلا يهب ا اة 
الصريحة منالوزيرالوصي أو مسؤول الهيئة 
الوطنية المستقلة أو الوالي حسب الحالة. وتمنح هذه 
التمواقفة يعن استشانة لحكة الصففات المحتضة:. 


المادة 79 : يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة 
واحدة. كما يمكن أن يدفع في عدة أقساط تنص الصفقة 
على تعاقبها الزمني. 


المادة 80 : يمكن أصحاب صفقات الأشغال و التزويد 
تاتلؤ اوم أن هدوا بازحا إلى اللخيسيق الخزاهي: 
تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو 
EE‏ مركي aN‏ الست وهات | لخي دن تفده 
ال 

GEESE SA a a 
ERT NSE E IR ESTOS EEE, 
O I CT NE O O 
کے طافلة ارا‎ REE BE 
الت بيق.‎ 
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المادة 81:لا يجوز للمتعاملالمتعاقد 
والمتعاملين الثانويينء ومتلقي الطلبات الثانويين» أن 
يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و /أو 
دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك 
المنصوص عليها في الصفقة. 

تطبق أحكام الفقرةالسابقة على اللوازم 
المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو 
فى مكان التسليم المتفق عليه. إذا لم تستعمل فى 
رضي السسففة كن شين ةقد ES OREN‏ 
EERE‏ كنا 


المادّة 82 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين 
التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين بأي حال 
وك كسد ايت a‏ قر ا مطاف ESO‏ هن 
المبلغ الإجمالي للصفقة. . 

الملة 83: تتم استعادة التسبيقات الجزافية 
والتسبيقات على التموين» عن طريق اقتطاعات من 
المبالغ المدفوعة فى شكل دفع على الحساب أو تسوية 
ag ale‏ تضرم ميا الساينية E‏ 
وتتم استعادة التسبيقات حسب وتيرة تحدد تعاقديا 
بخصم من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقةء ابتداء 
من دفع أول كشف أو فاتورة. ومهما يكن من أمرء فإنه 
يجب أن يتخهي تسديه التسبيقات إذا بلغ م جوع 
المبالغ المدفوعة نسبة ثمانين في المائة (80 9 ) من 

المادة 84 : يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكل من 
حاز صفقة, إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في 
تنفيذ هذه الصفقة. 

غير آنه» يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا 
من فعاف عل الشات هة ا لتعؤدن بالمخموحات 
المسلّمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق 
التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة 
(80 % ) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات 
التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على 
أسناش الكميات المعاينة. 

EE EEE EERE ECE‏ بال من 
الأحؤال من هذا القع على الخساب ال فيس يحص 
التموينات المقتناة فى الجزائر. 


الملدة :85 يكون لفقم على الحمكات وريا غير 
أ سكن أن فتن الق على فكرة اطول ادم هم 
طبيعة الخدمات» ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى 
الوثائق الآتية. حسب الحالة : 
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- محاضر أو كشوف وجاهية خاصة بالأشغال 
المنجزة ومصاريقهاء 
المصلحةا لمتعاقدة. 

- جدول الأجور المطايق للتنظيم المعمول به أو 
جدول التكاليف الاجتماعية. مؤشرا عليه من صندوق 
لحان ا ا 


الملدة 86 : تهدف التسوية على رصيد الحساب 
RE E‏ عانينيا EE‏ الوم التسبالة 
التعستحقة ااهل لواف وان الككفية الا 
للخدمات المتعاقة: عليها: مغ اقتطاع ما يأتي: 

ا الماك فيل 

عد لقص حاف تعدا جه القن قوق مل عق 
المتعامل؛ عند الاقتضاءء 1 

EE E ENES 


الحساب» على اختلاف أنواعهاء التي لمتسترجعها 
المصلحة المتعاقدة بعد. 


اة 87 كرتب على تس وة كات ار 
النهائى رد اقتطاعات الضمان» وشطب الكفالات التى 
كونها المتعامل المتعاقد, عند الاقتضاء. 


المادة 88 : يجب أن تحدد الصفقة الآجال 
المخولة للمصلحةالمتعاقدة لتقوم بعمليات 
الإثبات التى تعطي الحق في الدفع. ويبداً سريان 
اا شر کو ا 
بالمبررات الضرورية. 

المادة 89 : يتعين على المصلحة المتعاقدة أن 
تقو مشهكرف :لهات ملي الشات أن ال فة 
النهائيةء في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما 
EE E CEE‏ عن N E‏ 
من الوزير المكلف بالمالية. 


ولايمكن أن متیر هذا الا ورين 
المصلحةالمتعاقدة كتابياالمتعامل المتعاقد 
بتاريخ الدقع» يوم إصدار الحوالة. 

يخول عدم صرف الدفعات على الحساب في 


على أساس نسبة الفائّدةالبنكيةالمطبقة على 
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فارمخ I TE ENA ETE‏ 
مر التو قارية هر ف الشماك على (العمان. 


ا ف ا ا ا عجرف ا اد عن 
الكمماي سهد جل القكمة تمعنتكر 6 نوا الهو في 
تعفر الا غ و الم من صوف ف اال و فى 
كفس الوك ا وت الحسداى ات ع تا 
الا وخاز بت هرف الات كك ية اوا 
ع اوا كو تكن تحال ا ها 
اللسطالة E‏ 


يترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخير أو 
جزء منها عند صرف الدفعات زيادة بنسسبية اثنين 
في المائة (2 4) من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر 
یوت و الا غ الذى بف على لسالس تفده 


تحسب کل قترة تقل عن هن كاهل شه کا 
ولا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة 
دوك ل هده التفافة ٠‏ لا ا و وال 
رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى 
المتعامل المتعاقد قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من 
انقضاء الأجل» تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه 
الشركة ررقم عيرق O‏ )عدن 
الخفسؤزهن: ا لى قافن الو ا خن تق مها :از 'استكمالها: 
ويجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف 
أجل صرف الدفعات إلى غاية تقديم المتعامل المتعاقد, 
بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام 
البريدي يتضمن جدول الوثائق المرسلة» لجميع 
الوا هال ملل ته 

يمكن أن يفوق الأجل المتاح للمصلحة 
المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية 
التوقيف بأي حال من الأحوال خمسة عشر (15) يوما. 
وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو 
على الرصيد» يتم صرف الدفعات على أساس موقت 
للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة. 

وإذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ 
المستحقة في النهاية للمستفيدء يحق لهذا الأخير 
استلام فوائد على التأخير تحسب على أساس الفرق 
المفيجل: 

يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير 
لساب فيندوق مان التصفقات العمومعةة عتما 
نعطات ينن هذا لخدو ق وة ادن ااك هور 
والمعاين. 
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المادّة 90 : تقتطع العقوبات المالية التعاقدية 
المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بثود 
الصفقة,.منالدفعاتالتي تتم حسب الشروط 
والكيفيات المنصوص عليها فى الصفقة. 


ETE EEE‏ التمقوفناك انالف 
فرشيو الكاهين ل معدو لمة EE N NE‏ 
ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب 
فيه | لتيخداوان ی کی العالة 
او ق 


وفى حالة القوة القاهرة» تعلق الآجال ولا يترتب 
ملق الت خير قوش العقريات العالية يسيب ال كي 
ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف الأشغال 
وا ARE‏ ين :الك كك E‏ نتيجة ذلك المصلحة 
ال 

وفي كلتا الحالتين. يترتب على الإعفاء من 


إدارية. 


الماكة 91 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنع» 
عليه في المادة 73 من هذا المرسوم» مع مراعاة 
الشروط الصريحة الآتية : 

- إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع 
على الحساب الذى قدمه المتعامل المتعاقد, 

- يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيقء بأي حال من 
الأحوال. نسبة ثمانين فى المائة (80 %) من مبلغ 
الدفع على الحساب» 

- لای ز أن تتجاوز الا تفادة من هذا ا 5 ية 
الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة: بأي 
حال من الأحوال» نسبة سبعين فى المائة ( 70 %) من 
المبلغ الإجمالى للصفقة. 

ويسدد هذاالتسبيق خلال الآجال والإجراءات 
الأكثر سرعة وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات 
نفسها. 

المادذة 92 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن 
تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التى تتيح 


لووط لككفين نمف : 
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E EES EEA 

استرجاعها حسب الحالة» في دفاتر الشروط أو في 

الأحكام الإكماقدية للتصيقفة اسشحانا إلى الأحكام 
الات ةا ا ا 


المادة 93 : يجب على المؤسسات الأجنبية المتعهدة 
الوسائل البشرية والمادية المصرح بها في عروضهاء 
ماعدا الاستثناء الميرر. 
التنفيذ الفعلى لهذا الحكم. 

المادة 94 : الضمانات ذات الصيغة الحكومية التى 
تهم المؤسسات الأجنبية هى: 

- الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض 
الناتج عن عقود حكومية مشتركة, 

- الضمانات التى تستخدم مساهمة الهيئات 

يحظى بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين 
الأجانب من يقدم الضمانات المذكورة أعلاه. 


المادة 95 : الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ 
ومشها:الفاكات التي تحصل علا التمصيلهة 
ا تاف اتان اللتمكهاكزين لاحات اننا 
فى الميدان المالى» هى الضمانات النقدية التى 
ليها كنانة عضر ليه سيره ا 
الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي 
قن افدر اوي 


المادة 96 : يلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب, 
المادتين 23 و56 (المطة الأخيرة) من هذا المرسوم, 
تاتفال التمؤان: والخدمات المتتهة مخلينا: 


التنفيذ الفعلى لهذا الحكم. 


المادة 97: زيادة على كفالة رد التسبيقات 
الت کن ا ا ا و 
المتعامل العاف أن يقده: حيس تفس الشزوظ, كفالة 

ويعفى الشريك المتعاقد من كفالة حسن تنفيذ 
السففة: فى بعض أنواع صفقات الد ر اساك والشدمات: 
الك ته فاته عقوا سس فهو الور بير التبكات 
كالمالية و الوزن الفعسي: 
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يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفى المتعامل معها من 
كفاكة حيو | تكد ذا له كين زان ARE‏ 
ثلاثة (3) أشهر. 

عاك اموي ELE‏ لتحي نكن لعل 
لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من 
المتعامل المتعاقد. 

تتمم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود 

تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة 
المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه. 


المادة 98 : عندما تنص الصفقة على أجل الضمان» 
ا ل كفالة ن التنفيذا 2 طن 1 في 
المادة 97 أعلاه» عند التسليم المؤقت إلى كفالة ضمان. 


المادة 99 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ 
الدراسات والخدمات المذكورة فى الفقرة 2 من المادة 
متها خسن زكر شريوظ لجسا فشي و 

وعندما يكون أجل الضمان منصوصا عليه في 
صفقات الدراسات أو الخدمات المذكورة فى الفقرة 
أغلاة: شان الرضنين الكو ن من مهسوءع :الاقحطاعات 
يحول إلى اقتطاع ضمان» عند الاستلام المؤقت. 


المادّة 100 : يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة 
(10 %) من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات 


الواجب تنفيذها. 


باه لفات لحي لا كيل وة الفخصاطن 
اللتكان الوطفية السجففام بكومل EEC‏ 
E a E‏ صن : امم فى الشركة A‏ 
ر ا من مات ا عمسن 
الشزوظ الفحددة في الفقرة السابقة: 

وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود 
اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات» يمكن أن تكون 
SÎ‏ ملسن التحدفيق EAS n‏ 
ER EE EE ES)‏ اعفان حسين 
التنفيذ. ويحول الرصيد المكون من مجموع 
ااا عات لي لتك ال ا ع ر 
الاستلام المؤقت. 

ركفن الكرشيون اللنسدوهن غلم في اكادة 535 من 
SA‏ رامدو سميات اسمعقية الفاحعة للقايون 
الجؤائرى! فك :كدي عدا خيب كتمية اله ديا 
کدرو في عمابات عمونية ای ا ا 
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الملة 101 : تسترجع كفالة الضمان المخصوص 
علحو ا ا ا ی ماك" کک 
ال كوو فى اا 5و 100 كلما في نه 
وو کات امن كاري المسليم الا للشيففة: 


الملحق 

لمل 102 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى 

المادة 103 : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة 
تعاقدية فى الصفقة. 
عمليات جديدة تدخل فى موضوع الصفقة الإجمالى. 

ومهما يكن من أمرء فإنه لا يمكن أن يوّثر الملحق 
بصورة أساسية على توازن الصفقة: ما عدا في حالة ما 
إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن 
إرادة الأطراف. 

المائة 104 : يخضع الملحق للشروط الاقتصادية 
الأساسية للصفقة. 

وفى حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة 
للصفقة, بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة فى 
الملحق» فإنه يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند 
الاقتضاء. 


المادة 105 : لا يمكن إبرام الملحق وعرضه على 
هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة إلا فى 
تحدوق اال التكفين الكخفاقدية. 

غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية : 

- عندمايكون الملحقء في مفهوم المادة 103 
أعلاه؛ عديم الأفر المالي ويتعلق بإدخال و/أو تعديل بتد 
تعاقدي أو أكثرء غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ» 

- إذا ترتب على أسباب استثنائية» وغير متوقعة, 
وخارجة عن إرادة الطرفين, اختلال التوازن الاقتصادي 
للعقداختلالا معتبرا و/أو أدى إلى تأخير الأجل 
التعاقدي الأصليء 

= اذا كان الغرض من الملسق.نضنفة اميكفتاكية 
إقفال الصفقة نهائيا. 

مركن الى اوی واي ردن2 
و3 أعلاه» مهما يكن من أمرء على هيئة الرقابة الخارجية 
القبلية للجنة الصفقات المختصة. 
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المادة 106 :لا يخضعالملحقء في مفهوم 
آل 109 ]علوم ا فحص هفات الوفات الحا هية 
| تفلي ذا كان يطعيف ا مهد سيت الطدرات 
OE EEE‏ ]نات سمح E OEE‏ 
التكتداكو كان EE E‏ 
التعاففمق: 2 بتار وة او تقض الت الآكية : 

0 مين لمق لاف اة بالكسية رن 
اا الخ مق مين اما اة لحتفقات اا 
ل 

aN a E AAT Ged 
ا :هن م اشتححاض ا ن‎ 

A هي‎ O O e 
E سر‎ aa ga كا إن‎ 
ا او ا ت ا‎ 


القسم السادس 
التعامل الثانوي 


المادة 107 : يشمل التعامل الثانوي جزءا من 
المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع 
للمصلحة المتعاقدة. 

المادذة 108: المتعامل المتعاقد هو المسؤول 
الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء 
الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية. 


المادة 109 : يمكن اللجوء إلى التعامل التانوي 


- يجب أن يحدد فى الصفقة صراحة المجال 
الرئيسي للّجوء إلى التعامل الثانوي» وفي دفتر 
الشروط إذا أمكن ذلك 


- ينبغي أن يحظى اختيار كل متعامل ثانوي 
TE‏ المصلحةالمتعاقدة مقدماء مع مراعاة 
أحكام المادة 52 من هذا المرسوم» التأكد من أن مؤهلاته 
ومواصفاته المهنية ووسائله البشرية والمادية 
مطابقة للأعمال التي ستكون محل التعامل الثانوي, 


ب عفد ا مكؤق الخد شات ل اک ا فتن هنا 
المتعامل الثانوي منصوصا عليها في الصفقةء فإنه 
يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من 
المصلحةالمتعاقدة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه 
ا يحومط قر رشي و ا 
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مول الحومات لشن عدن قا ا فان التعاكل 
الثانوي محليا. 


القسم السابع 


أحكام تعاقدية مختلفة 


القسم الفرمي الأول 
الرهن الحيازي 
المادّة 110 : الصفقات التي تبرمها المصلحة 
المنصوص عليها أدناه : 


1 لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى موّسسة أو 
مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان 
الصفقات العمومية, 

2 - تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل 
المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير 
إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا فى حالة الرهن 
الحيازيء ا 

3- إذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقرة 
2 أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب» 
فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد 
ومتضمنا البيان المذكور فى الفقرة 2 والبيانات 
ا سين ل و لوقيف 
بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها. 

4- يجب على المتنازل له أن يبلغ المحاسب 
المعين في الصفقة بالرهون الحيازية. 

ويتم زوال حيازة الرهن بتسيلم النسخة 
المذكورة فى الفقرة 2 أعلاه إلى المحاسب المكلف 
بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء 
المستفيدين منهء 

5 - يطلب المتنازل له من المحاسب الحائز 
النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة 
رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام» 

6- تخضع عقود الرهن الحيازي لإجراءات 
التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول 
به 

7- يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده, 
إلا إذا نص العقد على خلاف ذلكء مبلغ الدين المخصص 
لضمان حقوقه. إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع 
منشىء الرهون وفقا لقواعد الوكالة. 
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ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون 
الحناؤية الف ل يجو الإشعان يهاافي امل اقسا اليم 
الأخير من أيام العمل السابق لليوم الذي يجري فيه 
ااا لرن افاي الج شو زه ات 
المدعون تاكتك تياو ك ال كرو ف اا 
أدناه. 1 

وا ات ارهن الاي اال هده 
مستفيدين» فإنه يجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم 
تجمعا يعين له رئيس, 

9- يجوز لصاحب الصفقة والمستفيدين من 
الرهن الحيازي أن يطلبواء أثناء تنفيذ العقد» من 
الخضلحة المتفاقذة إما كشفا مؤجزا للخدمات 
المنجزة وإما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح 
المتعامل المتعاقد» كما يجوز لهم أن يطلبوا كشفا في 
التسبيقات المدفوعة. ويعين فى الصفقة الموظف 
الا ين هده ا 

0+ ]ز تلن التو حو من اسبمطنة E‏ 
عليهاء بعد أن يثبت صفته؛ إعلامه بجميع التعديلات 
ال علي عسو اف وال ي الان الات 
عن الكقالة فاته يحي على السوطف التكاف يكقديه 
المعلومات الميتخة فى الققرة 9 أعلاه أن يعلضة يها 
في نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة, 

1 - لا تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن 
الحيازي إلا الامتيازات الآتية : 

= امقياذ المضتار يف القمتائكة: 

- امتياز متعلق بأداء الأجور وتعويض العطل 
المدفوعةالأجرع فى حالة الإفلاس أو التسوية 
الاباك كوا مكو SESE NNE‏ 
العمل 

- امتياز أجور المقاولين القائمين بالأشغال أو 
المتعاملينالثانويين أو الموصين الثانويين 
المعتمديق مين الله التاق 

- امتياز الخزينة, 

- امتياز ملآك الأراضي التي تم شغلها بسبب 
التتفحة: ا لعموميةة 

اليتون ع و اتان واو 
الثانويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو 
جزءا منهافى حدود قيمة الخدمات التى ينفذونها 
رلك جتجن]الشروظ اة في هذه ا 

ولهذا الغرض يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو 
متعامل :كائوىئ النسيكة لخت هة والتمطائقة ال 
TG ANN‏ 
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المادة 111 : يمكن صندوق ضمان الصفقات 
لاسيما منها تسديد كشوف و/أو فواتير في إطار رصد 
ديون المؤسسات الحائزة الصفقات العمومية وكذلك : 


1 -في إطار التمويل المسبق لتحسين خزينة 
صاحب الصفقة قبل أن تعترف له المصلحة المتعاقدة 
E‏ 

2- فى إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة, 

3-فى إطار الضمان على التسبيقات 
الاستثنائيةالممنوحة مقاب لالرهون الحيازية 
لمختلف الصفقات المبرمة من قبل الهيئات 
المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم. 


المادة 112 : إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته, توجه 
له المصلحةالمتعاقدة إعذارا ليفى بالتزاماته 


وإن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي 
حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه. يمكن المصلحة 


EE E Ea‏ لياف 

بفسخ الصفقة عند تطبيقهاالبنود التعاقدية في 

OES :و السكا كنا‎ E 

يحدد الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار 

البيانات الواجب إدراجها في الإعذان وكذلك آجال 
نشره في شكل إعلان قانوني. 


المان 1135 وجبانة مدان الم من جناني واخ 
ااا وص عليه في المادة 112 أعلاه. يمكن القيام 
بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المخصوص 
عليها صراحة لهذا الغرض. 

وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق 
مشترك»يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن 
تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال 
المنجزة والأشغال الباقى تنفيذها وكذلك تطبيق 
ججبوج ينوج اله م عا 


القسم الفرمي الثالث 
تسوية النزاعات 


الماذة 114 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص 
عليها في التشريع المعمول به» يمكن المتعهد الذي 
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محم يكايا E r SS‏ 
الجكعاف برس لطا SEE‏ وهر م الفرا هو سم 
الاماكتشاوة وان مرق ا ورمع عدا لعفن ا لحت 
الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من 
ارقم حفن إعلان ال دت ا و 
ال ل ك الت هل ال ك ار في عد 
ف کو ا السيموئ ل ي ا 1465106 
a ORAS SEMT SEET,‏ عطلة 
او ا کر ا 
الوايوع العمل المواني» 

تقو التظطفين فى عات المشابفة بالا اة 
الأمشفاكية عو هات ا وجرا 


تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا فى أجل 
هيده REE RA‏ من شار تعدبا كل 
العشرة (10):أيام التمذكورة أعلاه.ؤيبلغ هذا الراي 
تجاه لمكا ف نا حت" الاسم 

وفي حالة الطعن» لا يمكن أن يعرض مشروع 
am‏ علي لكوة لشفا التق هيه لون سق لأس 
انقضاء أجل ثلاثين (30) يوماابتداء من تاريخ نشر 
غاد التجدع الع ف ا ع توان فلن 
ال ف ن وك وه الا من طرف لحن 
RCS EEL SE‏ هذه الفا 
انمجة ا العف ك ل لس دة ك ها في اراد 133 
كاه ي ممكل الك الجقفاف: 
ست ا 


الات للم مهات الفمو ك اور اكز الضف 
ا تة أو التسؤسيينات:العسومية الاق اة 
المذكورة في المادة 2 أعلاه. تقدم الطعون لدى لجان 
الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية, 
ف و ا حتفن لكف المتففات ا هة و اله 
الخغزافية للمؤسسة: 

وعم ان يشي ]علد المع اوقت لفق 
ا اة ا حر لتك فيه مون الم ن 

ENTE‏ سوا ونوا ع ا ضهن 
ETA‏ السحداضسة CEO‏ إلى EEE‏ 
المسبقة من الوزير أو مسؤول الهيئةالوطنية 
المستقلة أو الوالي المعني. 

تلتيويى تسم هه CECE‏ الها عرزا اناه 
الف اوعد جوواهاء خسن تسن ههان الك سملن 
ااا كشن ااا ف اة ' 
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الماذة 115 : تسوى النزاعات التى تطراً عند تنفيذ 
الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية 
المعمول بها. 
المساس بتطبيق هذه الأحكام» أن تبحث عن حل ودي 
للنزاعات التي تطراً عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا 
الحل بما يأتي : 

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتية على كل 
طرف من الطرفين» 

- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة, 

-الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل 
تكلفة. 

وفى حالة اتفاق الطرفين» يكون هذا الاتفاق 
موضوع مقرر يصدره الوزير أو مسؤول الهيئة 
الوطنية المستقلة أوالوالى أو رئيس المجلس 
الالتزام بها في الصفقة. 

ود يصبح هذا ا لمقرر نافذا. بغض النظر عن غياب 
تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية. 

يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعناء قبل كل 
مقاضاة أمام العدالة, أمام اللجنة الوطنية للصفقات 
المختصةالتى تصدر مقررا فى هذا الشأن خلال 
ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. 

يسرى هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض 
النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية 
رقم 314-91 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 
سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تشخير الآمرين 


رقابة الصفقات 


أحكام عامة 
المادئة 116: تخضع الصفقات التي تبرمها 
المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ 
وقبل تنفيذها وبعده. 


الماذة 117 : تمارس عمليات الرقابة التي تخضع 
لهاالصفقات في شكل رقابة داخلية ورقاية خارجية 
ورقابة الوصاية. 
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المادّة 118 : تمارس على الصفقات مختلف أنواع 
الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان 
نوعهاوفي حدود معينة» دون المساس بالأحكام 
القانونية الأخرى التي تطبق غليها. 

الماذة 119 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن 
تعد» فى بداية كل سنة مالية : 


* قاد ة بكلا 5-5 | : مة خلالا د 
المالية السابقة وكذا أسماء الموّسسات أو تجمعات 
المؤسسات المستفيدة منهاء 

* البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين 
الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية» الذى يمكن 
أن يعدل» إذا اقتضى الأمر ذلك» أثناء نفس السنة 
المالية. 

ويجب أن تنشر المعلومات السالفةالذكرء 
إجبارياء فى النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 


المتعاقدة. 


القسم الأول 
مختلف أنواع الرقابة 


القسم الفرمي الأول 


الرقابة الداخلية 


الماذة 120 : تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم 
هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم 
مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسيةء دون 
المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة 
الداخلية. 

ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة 
على الخصوص» محتوى مهمة كل هيئة رقابة 
والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها. 

وعتزمئا ككون المهبلسة االمتعافد ة خاضتعة اة 
وصية. فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا 
يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها. 


المادة 121 : تحدث فى إطار الرقابة الداخليةء لجنة 
دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة. 


E STEERS كور‎ NEN KS 
N OPE OEE 


ا ا م شنكة مقع و 
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فيك عة كسجيل العروهن على تعمل ا 

- تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول 
أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات 
والتخقيصنات المحفملة: 

- تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل 
عرض» 

- تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه 
جميع أعضاء اللجنة الحاضرينء والذي يجب أن يتضمن 
التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة, 

- دعوة المتعهدين» عند الاقتضاءء كتابياء إلى 
استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة 
المطلوبةء باستثناء. التصريح بالاكتتاب وكفالة 
التعهدء عندما يكون منصوصا عليهاء والعرض التقني 
بحصر المعنى» في أجل أقصاه عشرة (10) أيام. تحت 
طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض. 

تحرر لجنة فتح الأظرفة, عند الاقتضاء. محضرا 
بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون» عندما 
يتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي 
عرض. 

المادّة 123 : يتم فتح الأظرفة التقنية والماليةء فى 
عله تله سكير كاف السخسيؤوية لني دم 
إعلامهم مسبقاء خلال نفس الجلسة:؛ في تاريخ وساعة 
فتح الأظرفة» المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه. 

وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائيةء يتم فتح 
الأظرفة التقنية النهائية والمالية على مرحلتين. 

وفي حالة إجراء المسابقة:, يتم فتح الأظرفة 
التقنية وأظرفة الخدمات والأظرفةالمالية على 
ثلاث(3) مراحل. ولا يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة 

ولا يتم فتح الأظرفة المالية للمسابقة إلا بعد 
نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم» كما هو 
منصوص عليه في المادة 34 من هذا المرسوم. 

ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في 
مكان مؤمن وتحت مسؤوليتهاء الأظرفة المالية إلى 
غاية فتحها. 

المادة 124: تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة 
مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. 

المادة 125 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة 
دائمة لتقييم العروض. وتتولى هذه اللجنةء التى يعين 
كاده ی عدو ووا و انه هافن 
والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا 
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كفاءتهم» تحليل العروضء وبدائل العروض عند 
الاقتضاءء من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التى 


تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع 
العضوية فى لجنة فتح الأظرفة. 

مكنا مغن هة اة ةة كحت 
ور و و ا 
العروضء لحاجات لجنة تقييم العروض. 

تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة 
لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط. 

وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين, 
على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في 
دفتر الشروط. 

وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض 
مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا 
اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط. 

وتتم في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية 
للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنياء مع مراعاة 
التخفيضات المحتملة في عروضهم» للقيام, طبقا 
لدفتر الشروطء بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق 
الأمر بالخدمات العاديةء وإما أحسن عرض من حيث 
المزايا الاقتصادية, إذا كان الاختيار قائما أساسا على 

غير أنه يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على 
المصلحة المتعاقدة» رفض العرض المقبولء إذا أثبتت 
أنه تترتب على منع المشروع هيمنة المتعامل المقبول 
على ال ق :رتسي فى اختول المشافسة فى القطاع 
ال ظطويفة کان 

ويجب أن يبيّن في هذه الحالة» حق رفض عرض 
من هذا النوع» كما ينبغي» في دفتر شروط المناقصة. 

وإذا كان العرض المالى للمتعامل الاقتصادى 
اللجهنار AS E‏ يشكل شير هادي ناك 
تمك المضلهة المتشافرة أن تفه قران معلل فع أن 
كطدلئ كشتامناة] لتو تهات القن قر اها اهت 
ET‏ بدن الم ال 

وفى حالة إجراء الاستشارة الانتقائيةء تجرى» فى 
RS O AS‏ د 
تم انتقاؤهم الأولي تقنياء من أجل انتقاء أحسن عرض 
من حيث المزايا الاقتصاديةء طبقا لدفتر الشروط . 

وفي حالة إجراء المسابقة. تقترح لجنة تقييم 
العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزين 
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لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية» طبقا 
لدفتر الشروط. 

وترد الأظرفة المالية للعروض التقنية التي تم 
إقصاوّها إلى أصحابها دون فتحها. 

وتبلغ نتائج تقيدٍ العروض التقنية والمالية في 


لا تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج 
تقييم العروض التقنية والمالية لمن منح الصفقة 
مؤقتا. أما فيما يخص المتعهدين الآخرينء فإنه يتعين 
على المصلحة المتعاقدة أن تدعو فى نفس الإعلان 
أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على النتائج المفصلة 
لتقييم عروضهم التقنية والمالية» بالاتصال بمصالحهاء 
في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الأول 
لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة . 

ويجب أن توضح المصلحة المتعاقدة في إعلان 
المنح المؤقت للصفقة, رقم تعريفها الجبائي ورقم 
التعريف الجبائى للمستفيد من الصفقة. 


توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار 
فن الوزير المكلف بالمالية. 


القسم الفرمي الثاني 

الرقابة الخارجية 
الماذة 126 : تتمثل غاية الرقابة الخارجية:؛ في 
مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكوميء في 
التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات 
الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الباب, 
للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترمي الرقابة 
الخايجينة أيضا إلى 'التتتحفق من:خطايفة الخرام 
التهبلهة لاق و للعفل السيويه يكيقية خظامية 


القسم الفرمي الثالث 
رقابة الوصاية 


المادئة 127 : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي 
تمارسها السلطة الوصية؛ في مفهوم هذا المرسوم؛ في 
التحقق من مطابقة الصفقات التى تبرمها المصلحة 
SAS ENS OLAN GSAT ESA‏ كرون 
العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار 
البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع. 


المتعاقدة تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته 
الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا. 
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و مسال نل وتي ,سبي ا العف 
الملتزم بهاء إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس 


الشعبي البلدي المعني» وكذلك إلى هيئة الرقابة 
الخار جية المختصة. 


هيئات الرقابة 


المادة 128 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة: لجنة 
BST E E a E‏ عن 
6 و146 و147 و148 أدناه. 

ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة 
اللممكوكن علا كن اا اغا ك ا 
SS a OS‏ 

المادة 129 : تختص بالمراقبة الخارجية القبلية 
هفات ال كبر نهار زارد الدفاع اللي و 
ل اومان موصوعة ل ان المشاع الوطشي التي 

القسم القرمي الأول 
اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلها 


المائة 130 : تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في 
اختيار المصلحة المتعاقدة. 


المادئة 131 : تمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة 
يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه. 


المادة 132: تخضع مشاريع دفاتر شروط 
المناقصات لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل 
إعلان المناقصة. حسب تقدير إداري للمشروع» ضمن 
الشروط المحددة في المادة 1 أعلاه. 

وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعين (45) 
انا إلى ووو احفر و السففاك 
المختصة» تكون صالحة لثلاثة (3) أشهر ابتداء من 
تاريخ توقيعها. وإذا انقضى هذا الأجل» تعرض دراسة 
دفاتر الشروط المعنية من جديد» على لجنة الصفقات 
المختصة. 

تتأكد المصلحة المتعاقدة من أن الطلب» 
موضوع دفتر الشروطء ليس موجها نحو منتوج أو 
متعامل اقتصادي محدد. 
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TELEB OEE‏ مايوه 
SAA ESS GE SEN BER‏ 
الت الطابع المفكون ‏ وراو مكف التطجيعة الت 
تيع كدهنا عل اا دفخر روط ف د وان 
NEA A E‏ 
اى اللمواد 106ر3126 147 و0148 

المادئة 133 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات» 
شقان اعدو ودوك فق AN‏ وى قد انعا 
کو ا ا ر فا الإنزارة رکو وکن 
SEAN ST‏ 

- الوزير المعثي أو ممثلهء رئيساء 

- ممثل المصلحة المتعاقدة, 

EEE ها‎ EAS 
ARES SOG SSE SL E) 
اة‎ 

ل الراك اة 

المادكة 134: تختص لجنة الصفقات للمؤسسة 
الا 
E E O N AR A ET‏ داك 
التطايع الإداوئوالتومصية التعموحية الاتخصارية 
اوجن علييافى اكادة 3 علد خفن ادود المرسوكة 
فى المواد 146 و147 و148 أدناه» وتتشكل من : 

a EE 


د شمن العام CEI TB‏ 
غ :ره و انو ومو لا ال 
SEN SERTE‏ افك EE SC‏ 

اال اة 
- ممثل وزير الموارد المائيةء 
- ممثل وزير التجارة, 
- ممثل وزير السكن والعمران. 
E AISA EAS‏ 
المادّة 135 : تتشكل لجنة الصفقات الولائية من : 
- الوالى أو ممثله» رئيساء 
د فة رق سان عن | لاس الشحصي الو 


- ممثلين اثنين( 2) عن الوزير المكلف بالمالية 
(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة), 


8 شوال عام 1431 ه 
7 أكتوبر سنة 2010 م 


- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية, 

ییاو 

- مدير الأشغال العمومية للولاية, 

و ار و 

جيل المكن و الكمييوات الو م رة 

مفو اة لتق ىة اة حالكة 
للولاية. 

المادّة 136: تختص اللجنة الولائية للصفقات 
بارا اوک 


- الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير 
الممركزة للدولةءالتي يساوي مبلغها أو يقل عن 
المستويات المحددة في المواد 146 و147 و148 أدناه, 

- الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات 
العمومية المحليةء والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسين 
ملحن ذيكان (24:50:000:000) بالكسية لحففات إن 
الأشغال أو اقتناء اللوازم» وعشرين مليون دينار 
( 20.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات 
آوالگد مات 


الماد 137 : تتكون اللجنةالبلدية للصفقات 
المختصة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية 
ضمن حدود المستويات المنصوص عليها في 
المادة 136 أعلاه» من : 

مر ككين التكخاسع اللشعبيى الحلدى اومبكلة: 

ممل العتضلهة المتحاقدة: 

- منتخبين اثنين (2) يمثلان المجلس الشعبي 
البلدي, 

سيقوه :ا كفيوق ا فا 
(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة), 

د ذل هة التفححة ا لجعت اتش هة 


المادّة 138 : تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة 
العحومية التكلية والميكل غين ادر كل وة 
العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري غير المذكور في 
القائمة المنصوص عليها فى المادة 134 أعلاه, المختصة 
و كنة رو الاسعوياة 
المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه» من : 

N Ne‏ رفيا 

-المدير العام أو مدير المؤسسة, 

- ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقليمية 
اة 


الجريدة الرُسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 


- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية 
(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة), 
- ممثل ا ا تقنيةا نية بالخدمة. 


المادّة 139: يعين أعضاء لجان الصفقات 
ومستخلفوهم باستثناء من عين بحكم وظيفته. من 
قبل إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) 
سنوات قابلة للتجديد. 

يحضر الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة 
والمصلحة المستفيدة من الخدمات الاجتماعات بانتظام 
وتبعالجدول الأعمال» ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة 
بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية 
لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. 


المادة 140 : يجب أن تعتمد لجنة صفقات المصلحة 
المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافق عليه وفق 
الشروط المنصوص عليها في المادة 156 أدناه. 

المادّة 141 : تتوج الرقابة التى تمارسها لجنة 
متعفاكت التمتلسة المتحاف :نف الحاشيوة أو هيا 
خلال عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف 
الكامل لدى كتابة هذه اللجنة. 


القسم الفرمي الثاني 
اختصاص اللجان الوطنية للصفقات وتشكيلها 
المادّة 142 : تحدث اللجان الوطنية للصفقات 
الآنية : 
- اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال» 
- اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم» 
> للحنة الوط اتقات لذ ر اسنات :الخد ماف 
المادة 143 : تتمثل صلاحيات اللجان الوطنية 
- تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية, 
-كراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات 


العموهية: 


الماة 144 : تتولى اللجان الوطنية للصفقات» فى 
- تدرس مشاريع دفاترا لشروط التي تندرج 
ضمر اختصاصهاء 


- تدرس مشاريع الصفقات والملاحق التي 
تندرج ضمن اختصاصهاء 
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فد ون الطعون التي فرج شين اكا 
والتي يرفعهاالمتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي 
YS NENE E ESE OEE‏ 
الت ر اف خف ا رة ١‏ 

- تدرس الطعون التي يرفعهاالمتعاملون 
المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية؛ بشأن النزاعات 

- تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق 
قر اانه 

- تسهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررة 
في هذا التعرسوعم: 


المادة 145 : تتولى اللجان الوطنية للصفقات» فى 
مالا ل هاا 


کاو تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسير ظروف 


- تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل 
لجان الصفقات المذكور في المادتين 140 و 156 من 


هذا المرسوم. 


المادّة 146 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات 
الأشغالء في مجال الرقابة؛ في كل مشروع : 

_- فقة أشغال رة ق 33 5 ال تن 
دينار ( 600.000.000 دج)» وكذا كل مشروع ملحق بهذه 
الصفقة. فى حدود المستوى المبين فى المادة 106 
من هذا المرسوم» 
المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه 
المبلغ الأصلى إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر 

الهم 5 يرفع المبلغ الا 1 فقة إلىا 5 ى 
المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك. 


المادّة 147 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات 
اللوازم في مجال الرقابة» في كل مشروع : 

- صفقة لوازم يفوق مبلغها مائة وخمسين مليون 
بهذه الصفقة»ء في حدود المستوى المبين في المادة 
6 من هذا المرسوم, 

- صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 106 
إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك 
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- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى 
المستوى المحدد أعلاه أو أكثر. 


المادّة 148 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات 
الدراسات والخدمات» فى مجال الرقابة, فى كل 


3 وع: 
(100.000.000 دج)ء وكذا كل ملحق بهذه الصفقة, فى 
دينار ( 60.000.000 دج), وكذا كل مشروع ملحق بهذه 
اا فك هروك | لكوي سي العا 106 
من هذا الشرسيوة: 

كحع اف مغرو يقلن لعفي ابس دق اسان 106 
إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك, 

تلفق يرق اليل الأضنلي لفق إلى 
المستويات المحددة أعلاه أو أكثر. 

المادذة 149 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات 
الأشغال كما يأتى : 
E‏ 

RANE E 

- ممثل وزير الشؤون الخارجيةء 

جتكلوك رم مز ES NG‏ 
و افيه ولد بوية اا ا 

- ممثل وزير العدل» 

- ممثل وزير الموارد المائيةء 

- ممثل وزير النقلء 

د 7 وزيرا تح رق 

- ممثل وزير السكن والعمران» 
والمتوسطة وترقية الاستثمار»ء 

0 EE a 
نكوينا کون ا اه ر ی ا ا‎ 
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وك حانة بك GSES Ng ESE‏ 
المادة 150 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات 
الوا كما ماص : 
تاق ار يس 
< ممثا وزير الدفاع الى طنيء» 
E E E E‏ 
- ممثل وزير الشؤون الخار جية, 
مكلوق زق عرو ردي المانية E‏ 
N EEE‏ العاية للبحاسية): 
عسفل و 
- ممثل وزير العدل» 
0 = وزير ا ت رق 
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي, 
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين, 
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح 
| تشف 8 
واه ورف ا 
عكوه] کک و كن 6 اة و ی ا للسفة 
E N E ONES EET‏ 
المادّة 151 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات 
الدراسات والخدمات كما يأتي : 
- وزير المالية» أو ممثله» رئيساء 
تاق ار يس 
< ممثا وزير الدفاع الى طنيء» 
E E E NEE‏ 
- ممثل وزير الشؤون الخار جية, 
ا ا واا الا اا 
- ممثل وزير الموارد المائية, 
- ممثل وزير النقلء 
ممل ىرىل الأشفال العمومنة: 
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- ممثل وزير التجارة, 

- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي, 

- ممثل وزير السكن والعمران» 

تکل رسن الهحاعة ا لم وهات ا فة 
والمتوسطة وترقية الاستثمارء 

- ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة 
عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة. 

وق كنالة هنا ]ةا كر اماج ودراكير E‏ معن 
الوزير المعني ممثلا واحدا. 


المادة 152 : يرأس اللجان الوطنية للصفقات» في 
حالة غياب روّسائها أو حدوث مانع لهم» نواب الرؤساء 
المذكورون فى المواد 149 و150 و151 أعلاه. 


المادّة 153 : يعين الوزير المكلف بالمالية, 
يموحب قزار أمهناء الان الوط ةا اققات 
ومستخلفيهم» بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي 
يخضعون لسلطته. ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم. 

اتتا الیک رتائت ال تی تجن ا عا 
اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل 
إدار اتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات 
قابلة للتجديد. 

نة لحان الوطلحية للضصشقات بالكلت (15] كل 
ثلاث (3) سنوات»ويحدد العدد الأقصى للعهد 
بثلاث (3). 

المادة 154 : يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة 
استشاري. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية 
لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. 


المادة 155 : تتوج الرقابة التى تمارسها اللجان 
ا sS‏ 
الملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان. 


المادذة 156 : تصادق اللجان الوطنية للصفقات على 
النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه 
القسم الفرمي الثالث 
المادة 157 : تجتمع اللجان الوطنية للصفقات 
ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة: التى تدعى كل 
منهافي صلب النص "اللجنة". بمبادرة من رئيس كل 
منكتها: 
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المادذة 158 : يمكن اللجنة أن تستعين على سبيل 
فى أشغالها. 


المادّة 159 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور 
الأغلبية المطلقة لأعضائها. 

وإذا لم يكتمل هذا النصابء تجتمع اللجنة من 
جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وتصح 
مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 
الحاضرين. 


وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس 
مرجحا. 


المادة 160 : يتعين على أعضاء اللجنة أن يشاركوا 
شخصيا في اجتماعاتها ولا يمكن أن يمثلهم إلا 
تخلفوهم. 


المادة 161: تمنح تعويضات لأعضاء لجان 
الصفقات» وأعضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين 
والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات. 


مرسوم تنفيذي. 


الماذة 162 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم 
قروا تيليا عق لكلف وة لخر يرسك ا 
الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد 
الاجتماع المخصص لدراسة الملف. 


رفحو عن فازب ا الس کر 
الاو اتو اا هه اوي حت 
EEE EE 0 EE E EEN‏ 
ا تسن اا عدو اا کل وفيس 
لجنة وطنية للصفقات تعيين هذا الموظف أو الخبير 


الملدّة 163: يجب على كل شخص يشارك في 
اجتماعات اللجنة: بأية صفة كانت» أن يلتزم بالسر 


المهني. 


المادة 164 : اللجنة هى مركز اتخاذ القرار فيما 
مخض ركابة الفاح الذائهلة هن الفتستافيها: وتك 
لهذا الغرضء تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة. 

الماذة 165 : يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو 
ترفضها. وفي حالة الرفض» يجب أن يكون هذا الرفض 
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معللاء ومهما يكن من أمرء فإن كل مخالفة للتشريع 
وااو اا اول ا البكنة بكرن 
اا لري الان 

يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة 
أو غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل 
تو هتكون ا امف ات ن فة كديا 
حتفيل مشكل الخ ها و كو ق ا ا ا اة 
مشروع الصفقة بعد أن تكون قد رفعت التحفظات 
المححيراتة | E GI‏ سم الخ E a‏ 
الأرشانة الا ف ا خا عى الات التمالية 
لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة 
عليها والبدء في تنفيذها. 

E كمسل‎ EA 
امكل اتراك و فى هالا مهن ال‎ 
EEE ESS RI 
EE 
وقي سم الالاكة كي ا اا ا‎ 

الجكعاتية SALES A ERA SS‏ 
E aaa‏ فى A‏ ولزن محم E‏ 
أيام على الأككر من امكقاة:الجلسة: 

يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقهاالمؤشرين من 
قبلاللجنةالمختصة. خلال الثلاثة (3) أشهر على 
ا ا او ك ا لكا تكن قرو ذا ف 
او و الصفقة ي ای ی حديد الى 
ال الك ق لدو هة 


المادة 166 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن 
تطلب إجباريا التأشيرة. وتفرض التأشيرة الشاملة 
التى تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة 
المح فافية و الجر E EES UF‏ 

وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى 
الصفقات التى كانت موضوع تأشيرة من قبلء فإنها 
يخي أذ کا ا کک وز لك 

تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر 

التأشيرة على الصفقة أو على الملحقء وجوبا مقايل 
وصل استلام» في غضون الخمسة عشر (15) يوما 
الع اة لإضدارهاء لد النمصالج المخخصة ا قايا 
فى الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعى. 

المادذة 167 : تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية 
وتقرير تقديمي عن كل مشروع صفقة يشملان العناصر 
اا اها ربح كوا وکو ا 
المتعاقدة إعداد هذه المذكرة التحليلية المرفقة 
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بالتقرير التقديميء طبقا لنموذج يحدده النظام 
الداخلي وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل 
انعقاد اجتماع اللجنة. 


المادة 168 : إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال 
التمههووه كفني المممتسسة CEE‏ التركبين لذن 
تحت املك ENE ENE CEPI‏ 
6 التموالية ليد ا الاخطان: وي على هو ااه 
كدت فين لأسن هال سقو اا اة ا 
للأعضاء الا 


المادة 169 : تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة 
المادية التى يقتضيها عملهاء لاسيما منها ما يأتى : 

- التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد 
النظام الداخلي, 

- تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع 
الملاحق وكذلك ية و يقةتك 1 1 وإ ء اث 5 
بالتسليم مقابل ذلك» 

- إعداد جدول الأعمالء 

-اسستدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصلحة 
المتعاقدة والمستشارين المحتملين, 

- إرسال الملفات إلى المقررينء» 

- إرسال المذكرة التحليلية للصفقة والتقرير 
التقديمى إلى أعضاء اللجنة, 

- تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسة» 

- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط› 

-تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على 
المعلومات والوثائق الموجودة لديهاء 
المادة 165 من هذا المرسوم» بالاتصال مع المقرر. 


المادة 170 : يترتب فى حالة رفض لجنة صفقات 
الغ العامة مهي الاير هاا > 


- يمكن الوزير أو مسؤول الهينّةالوطنية 
النمستششلة اللعتي فاه فتلي كقوير انق ال ا 
المتعاقدة» أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوزير 
اا ك 

E a E 
تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر‎ 
معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير‎ 
الا ات‎ 
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- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي» في حدود 
ماهد نان مركا تل كدو درميق E‏ للحت عافد 
أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص 
بذلك. 


اتک اا ا وة السات 
التمعفية و مكلس المكاسية. 


المادة 171 : إذا رفضت اللجان الوطنية للصفقات 
منح التأشيرة» يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية 
انح فناية :لفن اة علي تقر تر من السب اة 
المتعاقدة أن يتجاوز ذلك يمقرر معلل. 

ورل ف جوت رو( و إلى او 
المكلف بالمالية وإلى اللجنة الوطنية للصفقات 
المعثيلة.وإلئ مجلس المحاسةة. 


الماد 172 : لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة 
رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام 
التشريعية. ويمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حال رفض 
التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية. 
التجاوز بعد أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ 
الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية 


القسم الأول 
الاتصال بالطريقة الإلكترونية 
المادئة 173: تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات 
الغو تة لدى الؤؤمو :المكلف تالسالية: 


يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب 
قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


القسم الثاني 

تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية 

المادّة 174 : يمكن المصالح المتعاقدة أن تضع 
وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو 
المرشحين للصفقات العمومية: بالطريقة الإلكترونية. 

يمكن أن يرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات 
العمومية على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة 
الإلكترونية. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من 
الوزير المكلف بالمالية. 
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الباب السابع 
المرصد والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي 
القسم الأول 
المرصد الاقتصادي للطلب العمومي 
المادذة 175 : يحدث لدى الوزير المكلف بالمالية 
مرصد اقتصادي للطلب العمومي. 
لعب سردو كتيل الخسيات ]| تشحلفة بالجواتي 
الاق“ دية وا شقذنبة : العمومي وتقديم توصيات 
للحكومة. 
تحدد مهام المرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات 


ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب 


سيره بموجب مرسوم تنفيذي. 


الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي 


المادّة 176 : تعد المصلحة المتعاقدة البطاقات 
الإحصائية وترسلها إلى مرصد الطلب العمومي. 
يحدد نموذج البطاقة السالفة الذكر وكذا كيفيات 
فا :الختا سوحن قار :من اتو زكرن الم كلف 
بالمالية. 
الباب الثامن 
أحكام مختلفة وانتقالية 


المادة 177: يعرض عدم احترام أحكام هذا 
المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في 
التشريع اللسعمول ية: 


المادئة 178 : تستمر لجان الصفقات فى العمل طبقا 
AL‏ امتبوا نين كارد تحشين هذا 
ال ا شار ست 
النظام:الداخلي النعودجي الذي يوافق عليه بوب 
موسوم تدفيذي في أجل أقصاة 31 ديسمسبس فة 2010. 


المادّة 179 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
2 - 250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام1423 
الاو 4 ونيو م 2002و التممسهية ع 
الضفقات العمومية: المغدل والمتمم. 


المادة 180 : تبقى إجراءات إبرام الصفقات 
الاستشارة بشأنهاء قبل صدور هذا المرسوم» خاضعة 
لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المؤرخ في 
3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 
2 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 
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تبقى الصفقات المبلغة قبل بداية سريان هذا 
المرسوم» خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم 
الرئاسي رقم 250-02 المؤرخ في 13 جمادى الأولى 
عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 المعدل 
والمتمم والمذكور أعلاه. 

المادة 181: ينشر هذا المرسوم في الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 
أكتوبر سنة 2010. 
عبد العزيز بوتفليقة 
ل س 


مرسوم تنفيذي رقم 10- 233 مورخ في 26 شوال عام 
1 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010ء يتضمن نقل 
اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 


إن الوزير الأول» 

- بناء على تقرير وزير المالية, 

- وبناء على الدستورء لا سيماالمادتان 85 - 3 
و125 ( الفقرة 2) منه» 

- وبمقتضى القانون رقم 84 -17المؤرخ في 8 
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 
بقوانين المالية, المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 09 - 09 المؤرخ في 13 


والمتضمن قانون المالية لسنة 2010, 


-وبمقتضى الأمر رقم01-10المؤرخ فى 16 
رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن 
قانون المالية التكميلى لسنة 2010ء 

EEE EE EEE‏ ريم مه 
المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد 
المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 
لسئة 2010ء 


- وبعد موافقة رئيس الجمهورية, 


يرسم مايأتي : 
المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 
اعتفساد قدزة خمسنة عشنو لون دمتعار 


(15.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة 
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اواو ااك وق كات رة 15:5 ا ايان 
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي". 


المادئة 2: يخصص ليزانية سنة 2010 اعتماد 
قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد 


فى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفى الباب 
وك 11538 "نالع اللاسركوجة رع 2 ال الا 


المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية, 
كل فيما يخصه. بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية. 


حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 
أكتوبر سنة 2010. 


ااا ا 


مرسوم تنفيذي رقم 234-10 مورخ في 26 شوال عام 
1 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010, يتضمن القانون 
الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين 
التخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون 
الدينية والأوقاف. 


إن الوزير الأول» 

- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية 
والأوقاف» 

-وبناء على الدستورء لا سيماالمادتان 85 - 3 
و125 (الفقرة 2) منه, 

- وبمقتضم القانون رقم 90 - 21 الموّرخ في 24 
محرم عام 1 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق 


- وبمقتضى المرسوم رقم 81 - 102 المؤرخ في 19 
رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن 
إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها 
الأساسيء المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 
المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 
فائو.سخة :2010و تفن تعن أعضاء الحكومنة: 


المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 


ومبالغهاء المعدل والمتمم, 
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امور غ فى 28 صف غام1412 الحوافق 7 سبتمير شكة 
المتمم, 
المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 
2 والمتضمن نظام الدراسة قي المعاهد الإسلامية 
لوین الإطارات الدينية الك 
في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 
والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد 
سواه الخال واالكمدة 
المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر 
سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسى الخاص بالموظفين 
المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المركزيةالمكلفة 
بالشؤون الدينية والأوقاف, 

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية, 

يرسم ما ياتي : 

المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد 
القانون الأساسى النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين 
التخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية 
والأوقاف. 


و تدعى في صلب النص "المعهد". 


الفصل الأول 
أحكام عامة 
المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون 
الدينية والأوقاف. 
المادة 3 : ينشا المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد 
موقعه. 
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني 
بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف 
بالشؤون الدينية والأوقاف. 
المادة 4: في إطار تطبيق السياسة الوطنية في 
مجال التكوين المتخصصء يتولى المعهد المهام الآتية: 
- ضمان تكوين الآئمة وأساتذة التعليم القرآنى 
وأعوان المساجد» 
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- متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح 
الكذابمر الكفجلةابتهخشيتهاء 

- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان 

وتكلف هة الف على الخميو صن انات 


1- في مجال التكوين : 

- ضمان تكوين متخصص للالتحاق ببعض الرتب 
أو الترقية إلى رتبة أعلى, 

- تعميق وتجديد المعلومات لدى الأئمة وأساتذة 
الكعليم العواكي واعوان اساك و قوير كفاء اكيم 
المهنية عن طريق تحسين المستوى» 

حب و ل ال ا 
المترشحين المشاركين في المسابقات الوطنية والدولية 
فويحفظ القرآن القريي ` 


2 - في مجال برامج التكوين : 

- اقتراح برامج التكوين التخصص وتحسين 
المستوى وتجديد المعلومات» 

- إفوانةا تحاهم ا ا راكد 
التكوين. 

3 - في مجال المتابعة والتقييم : 

- ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوينء 

5 اتففص E ETE‏ المكوون 
وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسيتهاء 

- ضمان تنظيم ومتايعة سير الامتحانات 
والمسابقات وفقا للتنظيم المعمول به. 

4 - في مجال الدراسات والتوثيق : 

- المبادرة في الدراسات والبحوث البيداغوجية 
في ميدان التكوين أثناء الخدمة, 

- تكوين رصيد معلوماتي وقاعدة معطيات ذات 
صلة بميدان نشاطه وتحيينهماء 

كته هم ورا التشاركة في أسام در اسية 
وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تتناول المسائل 
الق كبحل ف فال ا هة اا 

- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات 
والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها. 

الفصل الثاني 
التنظيم والسير 


المادة 5 : يسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه» 
ويزود بمجلس بيداغوجي. 
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القسم الأول 
مجلس التوجيه 


المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية الكائن بها 
المعهد من : 

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية, 

- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي 
والبحث العلمي» 

- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية, 

- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان 

- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني 
والأسرة» 

- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية, 

- ممثل عن والي الولاية مقر المعهدء 


- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة المرسمين 


يضمن المدير أمانة المجلس. 

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين باي شخص يراه 
كفا ن أخل ,مساعدتة فى المسائل اللسحلة فى :حدؤل 
الأعمال. 


ECE EEO EN ARE EE) 
E هلي‎ EE SEE EAE 
ا الوصحة الف ی إلكها:‎ 
وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس,‎ 
حتى اكتقضاء:مدة العضوية الخارنة:‎ 
الأقل فى السنة فى دورة عادية بدعوة من رئيسه.‎ 
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من‎ 
أعضائه.‎ 


8 شوال عام 1431 ه 
7 أكتوبر سنة 2010 م 


المادة 9 : توج هالاستدعاءات مرفقة بجدول 
الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر 
(15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع» ويمكن 
أن يقلص هذا الأجل فى الدورات غير العادية على أن لا 
يقل عن ثمانية (8) 8 

المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل 
اقا ن قو حل حمس و 
نوها 


وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد 
الأعضاء الحاضرين. 


الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى عدد الأصوات» 
يكون صوت الرئيس مرجحا. 
المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه في إطار 
- مشرو ع النظام الداخلي للمعهدء 
- القضايا المتعلقة يتنظيم وسير المعهد, 
- برنامج نشاط المعهد ق كيفيات تنفيذهء 


- مشروع ميزانية المعهد وحسابه الإداري وحصيلة 
نشاطه»ء 

- مشاريع توسيع أوتهيتة المعهد, 

- برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهدء 

- مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد, 

اتاو الكو اا عاك وا ف 2 
والاتفاقيات: 

- انهيات والوضايئا: بعل مصائقة السبلظة الوصمة 

- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد. 


المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه فى 
محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة وتسجل 
في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. 


ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية 


الملواففة | لوئمة علا مق السلطلة ىة 
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المدير 


المادة 13 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء 
على اقتراح منالوزير المكلف بالشؤون الدينية 
والأوقاف. 

المادة 14 : يكلف المدير بضمان تسيير المعهد وأخذ 
جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن 

وبهذه الصفة : 

- هو الآمر بصرف ميزائية المعهد, 

- يعد مشروع ميزائية المعهد, 
والاتفاقيات فى إطار التنظيم المعمول به, 

- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة 
المدنيةء 

- يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى 

- يمار س السلطة السلمية على جميع المستخدمين, 

- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على 

- يحضر مشروع النظام الداخلي للمعهد ويسهر 
على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيهء 
الوصي. 

المادة 15 : يساعد مدير المعهد فى مهامه ثلاثة (3) 

- نائب مدير مكلف بالإدارة والوسائل»ء 
والتربصات» 

- نائب مدير مكلف بالتكوين المستمر والبحوث. 


المادة 16 : يعين نواب المدير بقرار من الوزير 
الكل كالشؤوى الديكنة والأوقاف فخا عل اقرا من 
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. 


الجريدة الرُسميّة للجمهورية الجزائريّة / العدد 58 


المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلى للمعهد بقرار 
باكتخراف مين SL a‏ الدسفنة والأر قاف 
مالو ر كافك والسلطة لكلف او 
العمؤمية: 

المادة 18 : يحدد تصنيف المعهد بقرار مشترك 
بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف 
والؤؤين اكك بالالية والسشلطة الكلعة بالوطية 
العمومية. 

القسم الثالث 
المجلس البيداغوجي 


المادة 19 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه 
مدير المعهد من الأعضاء الآتى ذكرهم : 

-نائب المدير المكلف بالتكوينالمتخصص 
والتربصات» 

= تائب المدير المكلف بالتكوين المستمر 
والبحوث» 

- نائب المدير المكلف بالإدارة والوسائل»ء 

- ممثل (1) منتخب عن الأساتذة المكونين من كل 

يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص 
يراه كفءاء» من أجل مساعدته فى المسائل المسجلة فى 
جدول أعماله. 

المادة 20 : يكلف المجلس البيداغوجى بإبداء آراء 
العام للتكوين, 

- برامج التكوين» 

- طرق تحليل الاحتياجات في التكوين المتخصص, 

- مناهج وطرق تقييم برامج التكوين» 

- تنظيم الامتحانات والمسابقات» 

- تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والأيام 
الدراسية التى ينظمها المعهد. 

المادة 21 : يجتمع المجلس البيداغوجي وجوبا 
فى دورة عادية مرتين (2) فى السنة بدعوة من 


3 


رئيسية. 
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ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من 
كمه ورهن ES‏ ماهر 


يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال 
الاحكنامايف: 


المادة 22 : تدون مداولات المجلس البيداغوجى 
في محاضر يوقعها رئيس المجلس» وتسجل هذه المحاضر 
في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير 
المعهد. 


القسم الرابع 
مستخدمو التعليم والدراسات والتوثيق 


المناقة نقد سك ان کک ووا کن 
مكيف امه ا ا 
بأساتذة جامعيين وبكفاءات مؤهلة. طيقا للتنظيم 
المعمول به. 


الفصل الثالث 
حقوق وواجبات المتربصين 


المادة 24 : يكون الالتحاق بالمعهد عن طريق 
المسابقة على أساس الاختبارات طبقا لأحكام 
المواد 38 (الفقرة الأولى) و58 (الفقرة الأولى) و64 و65 
(الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 411-08 
المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر 
سنة 2008 والمذكور أعلاه. 


E NES‏ نافيا الوودو الكل 
بالشؤون الدينية والأوقاف. 


ولا سيّمافى مجال الانضباط وواجبات التحفظ والسر 
المهنى. 1 


المادة 26 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف. 


المادة 27 : يلتزم المتربص المتخرج من المعهد 
بخدمة إدارة الشؤون الدينية والأوقاف لمدة عشر (10) 
سنوات. 
الفصل الرابع 
أحكام مالية 


المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : 
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في باب الإيرادات : 

- الإعانات التي تخصصها الدولةء 

بالات والوصاننا نس مصادفة السلطة الوصعة: 
-الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد. 

في باب النفقات : 

اققاتا لمن 

ك خفقات التحوكة 


- وكل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف 
المعهد. 


الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 30 : يتولى المراقبةالمالية للمعهد مراقب 
مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية. 


الفصل الخامس 
أحكام ختامية 


المادة 31 : تحول المعاهد الإسلامية لتكوين 
الإطارات الدينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 81 - 102 
المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 
1,. المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. إلى معاهد وطنية 
للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 
بالشؤون الدينية والأوقاف. 


المادة 32 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا 
المرسوم» لا سيما أحكام المرسوم رقم 81 - 102 المؤرخ 
في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 
والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات 
وتحديد قانونها الأساسي» المعدل والمتمم وأحكام 
المرسوم التنفيذي رقم 92 - 124 الموّرخ في 23 رمضان 
عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام 
الدراسة فى المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات 
الد لدل و لمكم 


المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة 


حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 
أكتوبر سنة 2010. 


أحمد أويحيى 
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مرسوم تنفيذي رقم 10- 235 مۇرخ في 26 شوال عام 
1 الموافق 5 أكتوبر سنة2010. يهدد 
مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة 
لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي 
ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا 
كيفيات منح هذه المساعدة 


إن الوزير الأول 

- بناء على تقرير وزير السكن والعمران» 

- وبناء على الدستورء لاسيّماالمادتان 85 - 3 
و125 (الفقرة 2) منه, 

- وبمقتضى القانون رقم 87 - 20 المؤرخ في 2 
جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 


والمتضمن قانون المالية لسنة 1988ء المعدل والمتممم, 
لا سيما المادة 196 منه, 


- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93- 01 
المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق أول مارس سنة 
3 والمتعلق بالنشاط العقارى, 


- وبمقتضى الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 29 رجب 
عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون 
المالية التكميلي لسنة 2009ء المعدل والمتممء لا سيما 
المادة 110 منهء 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 
المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 
مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة, 


E EE 
1991 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايى سنة‎ 
وا عد الكافون ا انين اكا الس وى اولي‎ 
للسكنء» المعدل والمتمم‎ 

قتي ار ا ر 0د 5اد 
المؤرخ في 14 صقن عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 
لے کد كع که ى تاتا ا ن 
الاتن رت 3072050 الةو اا ان 
الا 

رفت کروم الح رفو د ون 
المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوير 
عا 1994 الذي حدقا مدان كلل لخدو ن الوط 
لمكن في سمال :الت ايان ١‏ 


كدي Ee EN‏ 
المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 
1 الذى يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال 
عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك المعدل 


والمتمم 
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يكف ارو ایی ر 0اساجة امور 
في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 
الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة 
القاحدة على القووض التي متها الحتوك والمؤسمبات 
المالفنة لوقدهء سكن جتفاض يووا دكن التي مل شيل 
المستفيدين, 


- وبعد موافقة رئيس الجمهورية, 


يرسم ما يأتي : 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون 
المالية التكميلي لسنة 2009ء يهدف هذا المرسوم إلى 
تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة 
دخل طالبى هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه 
المساعدة. 
المادة 2: لتطبيق أحكام هذا المرسوم» يقصد 

- السكن الجماعي : 
ينجزه متعهد بالترقية العقارية وموجه للطالبين 
المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التى تمنح في 
إطار أحكام هذا المرسوم. 

يجب أن ينجز المتعهد بالترقية العقارية السكن 
الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية 
تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين 
بالسكن والمالية. 

- السكن الموجه للبيع بالإيجان : هو كل س ك: 
ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 - 105 
المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 
1 والمذكور أعلاه. على أساس تمويلات بنكية. 

- السكن الريقي : هو كل سكز ينجزه أشخاص 
موهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السك 
الريفي. 
إطار البناء الذاتي. 

- الدخل : هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليهء 
عند الاقتضاءء الدخل الشهري للزوج. 

المادة 3: يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة 

- لاقتناء سكن جماعي : 

- 700.000 دج إذا كان الدخل يتجوز مرة (1) 
الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات 
الدخل الوطنى الأدنى المضمون أو يساويهاء 
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- 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) 
مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) 
مرات الدخل الوطنى الأدنى المضمون أو يساويها. 


- لبناء سكن ريفي : 

- 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات 

المادة 4 : لا يمكن الشخص أن يطلب المساعدة 
ا لمكومة من الدولة ذا گان 

مل عفان اذا استحهمنان :سكت لكر اة 

ناا قطعة ارهن صالحة اء دعاقت هذه 
التخلهة تخصحية البكاء سيك E EINE EN O‏ 
اة من الوا هى إطار ا لستكن اللوي 
9-3 يئة كك 

وك خا نينا :دا كان مكالم مسح اموا لكر 
ET‏ الامسؤوط وهام SE E EEE‏ 
المؤتجرة: 

كاف هذه الشروظ زوج الطالت: 


الكارة :5تمو راك الول معان ا هة 
المباشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. 


المادة 6 : يمكن المستفيد من المساعدة المباشرة 
الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم, 
الاستفادة أيضا من تخفيض نسية الفائدة على القروض 
الممنوحة من البنوك ومؤس سات القرضء. طبقا 
لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10 - 87 المؤرخ في 24 
ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 
والمذكور أعلاه» وفق الشروط الآتية: 


- إذا كان يستوفى شروط وحدود السن السارية 
لدى البنوك وموّسسات القرض» 

- إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة فى 
المادة 3 أعلاه. 

المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حور بالجزائر في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 
أكتوبر سنة 2010. 
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قرارات2 مقررات, آراء 


قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر 
سنة 2010ء يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه 
والمر اقبة للمطبعة الرسميّة. 


بموجب قرار موّرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 
3 سبتمير سنة 2010 يعين السادة الآتية أسماوّهم, 
تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 
3 - 189 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل 
سنة 2003 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة 
الرسمية» أعضاء فى مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة 
الرسمية لمدة ثلاث (3) سنوات : 

- سليماني كريم ممثلا عن وزير الدفاع الوطني, 
والجماعات المحلّية, 

- بفضل مقدم» ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية, 

- مروك نصر الدين» ممثلا عن وزير العدل. حافظ 
الأختام, 


- ديدان مولودء ممثلا عن وزير الماليّة, 
- حاج ناصر رشید»› ممثلا عن وزيرة الثقافة, 


- بوربيع أحمد» ممثلا عن وزير العمل والتشغيل 
اا ا 


- باب علي و سعدي نبيلء ممثلين منتخبين عن 


قرار وزاري مشترك مورخ في 7 رجب عام 1431 
الموافق 30 يونيى سنة 2010ء يتضمن التنظيم 
الداخلي للمتحف الجهوي ببشار. 


إن الأمين العام للحكومة, 
ووزيرة الثقافةء 


ووزير المالية, 


- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 
المؤرخ فى 14 جمادىالثانية عام 1431 الموافق 28 


مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة, 
المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 
في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 
الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة, 
المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو 
سنة 2007 الذى يحدد شرو ط إنشاء المتاحف ومهامها 
وتنظيمها وسيرهاء المعدل» 
في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 
والمتضمن إنشاء المتحف الجهوى ببشار» 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع 
الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن 
تعيين الأمين العام للحكومة, 

يقرّرون ما يأتي : 

المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم 
التنفيذي رقم 07 - 160 الموؤّرخ في 10 جمادى الأولى عام 
8 الموافق 27 مايو سنة 2007, المعدّل والمذكور أعلاهء 
يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلى للمتحف 
الجهوي ببشار . 

المادة 2: يضم التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي 

- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث, 

- قسم النشاط والتوثيق» 

- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. 


د جف لمر فاته ERDEN‏ 
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية 
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- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية, 

-الإشراف على البحوث العلميةالمرتبطة 
بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها. 

= معطي نتظطاهرواث علمية وطتية وؤنؤلينة 
والمشاركة فيهاء 

- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. 

يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 

1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية, 

2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية, 


المادة 4 : بت لى ة E ١‏ ط والتوڈ يقء على 
الجهوية و الوطنية والأجنبية في إطار المعارض 
ال“ فية, 

ك و الوا ت ينه ال اف وشكوية اغات 
شخقية حزن سج لمهملا | لتم 

حفن المعلؤمات المرقيطة فة 

]فض ورور رتس E E E‏ مخض 
االتحاصيرةانث والمعار حن: 

- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة 
وا EEE‏ 
E‏ 

- ناث تشكيل ر صيد وثائقي. 

1[ - مصلحة النشاط› 

2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك 


والأرشيف. 
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المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل 
العامة على الخصوصء المهام الآتية : 
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين, 
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية, 
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف 
وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم, 
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز 
- مسك محاسية المتحف» 
- ضمان تزويد هياكل المتتحف بوسائل 
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة 
-السهر على حراسة المتحف والمجموعات 
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 
1- فرع المستخدمين والتكوين, 
2 - فرع المالية والمحاسية. 


3 - فرع الوسائل العامة والأمن. 


المادّة 6: ينشر هذاالقرار فى الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية 


حور بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 
يونيو سنة 2010. 


وزيرة الثقافة 
خليدة تومي 


عن وزير المالية 
الأمين العام 
عن الأمين العام للحكومة 
المديس العام للوظيفة العمومية 
جمال خرشي 
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